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سوف نتناول بالشرح أهم أنواع الجرائم التى تقع منتهكة 
للمصلحة العامة وذلك بالنظر إلى كشرة وقوعها وذيوع 
انتشارها وهى جريمة الرشوة وجريمة التزوير وجريمة 
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ماهية الرشوة : 

الرشرة هى اتجار ا موطف العام بأعمال وظيفته » ومن 5 هذا 
فإن جريمة الرشوة تعد بحق من أخطر الجرائم الت تقع مخلة بواجبات 
الوظائف العامة » حيث إنه يترتب من جراء انتشارها وذيوع وقوعها 
فى المجتمع » فقدان ثقة أفراد المجتمع فى أعمال القائمين باعباء هذه 
الوظائف العامة ويشكك في نزاهتهم ويقلل من الاحترام الذى كان < 
من الواجب أن يكته لهم أبناء المجتمع » هذا فضلا عن أن الاتجار 
بأعمال الوظيفة العامة يترتب من جرائه إثراء الموظف العام بغير سبب 
مشروع . ولأجل هذا ولغيره من الأسباب كانت حكمة تجريم المشرع 
للرشرة وتشديده للعقاب عليها » وإدخاله لتعديلات كثيرة على 
النصوص التى تحكم هذه الجريمة حيث عدلت المواد التى تحكمها وهى 
المواد ٠١“‏ إلى ١١١‏ من قانون العقوبات والتى وردت فى الباب 
الثالث من الكتاب الثانى بالقانون رقم 18 لسنة "1501 ثم بالقانون 
رقم ٠‏ لسنة 1957 , كما الحق المشرع بهذه الجريمة عدة جرائم 
رأى أن العقاب عليها يساهم فى تحقيق الأهداف التى سعى من 
أجلها إلى تجريم الرشوة . وهذه الجرائم هى رشوة المستخدم الخاص , 
واستفلال النفوذ » والمكافأة اللاحقة » والاستجابة للرجا اين 
أو الوساطة » وعرض الرشوة ' والوساطة فى الرشوة 5 

وسوف نتحدث عن أركان جرية الرشوة فى فصل ثم نتبعه 

بالحديث عن الجرائم الملحقة بالرشوة فى فصل ثان . 


0 نك 7 


الفصل الول 
ارکاں جريمة الرشوة 


إن أركان جريمة الرشوة تتمثل في صفة الجانى والركن المادى 
والركن ا معنوى ٠‏ وبا ركن ب مبحث مستقل : 


البحش الال 

595 کان جريمة ا تعنى اتجار اموظف العا اسا‎ U 
فان هذا يعنى ضرورة ت توافر صفة فى الجانى وهی کونه موظفا عاما‎ 
وا موطف العام وفقا لقواعد القانون الإدارى هو كل من يقوم بعمل‎ 
| دام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد هيئاتها العامة بطریق‎ 
الاستغلال المباشر ذ١) . بيد أن هذا المفهوم للموظف العام فى مجال‎ 

القانون الإدارى لايتسع لشمول كافة من يقوم بأداء خدمات عامة .. 
..ولذا فان القانون الجانئى فى مجال بيان من هو الموظف العام فى 
خصوص جرية الرشوة أسبغ هذه الصفة على عدد من الأشخاص الذين 
بزالون أعمالا أو خدمات عامة » وبذا غدا مفهوم ا موظف العام أكثر 
شمولا واتساعا من مفهرمه فى القانون الإدارى ٠‏ وذلك بغية كفالة 

التزاهة العامة لأعمال الوظائف العامة فى كافة جزئياتها!'' . 


وقد بينت المادة ١‏ عالأشخاص الذين يعدون فی حكم 
(1) د/ سليمان الطماوى - مبادىء القانون الإدارى ٠‏ » طبعة سادسه سنة 15514 ص 11 
د/ محمود جيب حسنى :- دروس فى قاتون العقوبات ( القسم الخاص ) طبعة ثالغة 
من ۱۹۷۰ »ص 1۹ . 
(؟) وبلاحظ أن العمد وفقا للسادة "١‏ من القانون رقم 0۹ لسنة 1574 يتقاضون مكافأة 
قدرها ستون جنيها . 





ل 
الموظفين العامين ومن ثم يخضعون للنصوص الخاصة بجرية الرشوة 
بقولها اي ا 


رقابعيا: 


۲ أعفاء الان النيابية العامة أو المحلية سرا » أكانوا منتخبين 


أ معيئان . 


س المحكمون 5 الخبراء و الديانة الس والحسراس ظ 


القضائيون . 
-٤‏ كل شخص مكلف بخدمة عموهية . 000 
ه- أعضاء مجالس إدارة ومدير ومستخدمو المؤسسات والشركات 


والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى ‏ 


الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأبة صفة كانت ٠»‏ 


فقد بينت هذه المادة أنه بعد فى حكم الموظف العام فى صدد ْ 


جرفة الرشوة : 


ا معاي فى 00 التابعة كود انيه تحت 


| للحكو مة أو الموضوعة تحت زقابتها ا » أكانت تشر اا 
تنفيذية أو قضائية تسرى في حقه نصوص جريمة الرشرة 
ظ أكان يتقاضى عن عمله أجرا أو أنه يزاول العمل بدون أجر 
كالعمد والمشايخ ومشايخ الحارات فى المدن كما يستوى أن 

يكون متفرغا لعمله فى إحدى المصالح التابعة للحكومة أم أنه 





ا 


زيل جاتب كالمل عملا خر كن يستوى أن بكرن من 


اللامركزية كالمحافظات والمدن والقرى ا العامة : 
شريطة أن يكون تعييئه صحيحا عع وا اتو التعياث 
عیب شكلى كما لو كان توليه لعمله يسعازم . حلف اليمين ١‏ فهذا 
لايحول دون كونه موظفا عاما . 
؟!- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سوا ٠‏ أكانوا منتخبين 
اوا معن . وذلك مشل أعضاء ء مجلس الشعب وأعضاء ء مجلس 
المحانظة أو مجلس الدينة أو القرية » وعلى ذلك فإن أيا منهم 
تشی لكى يصوت فى جانب رأى دون یره أو لصالح قرار 
) معين أو مشروع بقانون ۰ ٠‏ فإنه تسرى عليه الأحكام اا 
بجرية الرشوة ٠‏ 


۴۳- الفكسون و ا ووكلاء الديانة ال E.‏ 
القضائيون › فالمحكسون ا راء أكان تي. ينهم من قبل 

المحكمة أن ا إذا أدوا عملهم متأئرين برشرة يخضعون 

للعقاب المقرر ج ري الرشوة راهنا ديق ذلك على وكلاء 
0 الديانة والمصفون والحراس القضائيون ٠‏ وذلك لأن كل هؤلاء إن 
٠‏ بمارسون أعمالا معاونة للقضاه فى أداء وظائفهم فى حقیق 
العدالة ومن ثم ذإن أداءهم لأعمالهم متأثر, لرين برشو ان 
خطورته عن رشوة القضاة ذاتهم . ۰ 


- كل شخص مكلف بخدمة عمومية . وهذا يعنى أن هذا الشخص 
2 أنما يؤدى عمله للخدمة العمومية ليس بصفة دائمة وأنما بصفة 
مؤقتة فعمله ليست له صفة الدوام وإفا هو عمل عارض ينتهى 


بانتهاء أدائه مثل ا متسرجم بك يندب من قيل سلطة ال حكم 
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(المحكمة) د فى دعوى منظورة أمامها . وأيضا كالمرشد 
الذى 7 تستعين به الشرطة للكشف عن جرية ما!''. | ش 

5 أعضا ٠‏ مجالس إدارة ومديرو ومسو المؤوسسات والشركات 
0 وا منظمات والمنشآت إذا كانت الدولة إحدى الهيئات 
العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . والمقصوه  ٠‏ 
بذلك أن نصوص جريمة الرشوة تسرى على العاملين فى هذه ٠‏ 
المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت المؤمة ' 
تأميما جزئيا › أى أن الدولة قد آلت إليها أو إلى شخص 
معنوى عام ملكية جزء من رأس مال هذه الرحدات الاقتصادية. 
ولكن يلزم حتى تسرى نصوص جريمة الرشوة فى هذه الحالة أن 
يكون عمل المستخدم أو الموظف فى هذه الوحدات الاقتصادية 
عملا دائما » ومن ثم فإذا كان عملا مؤقتا أى بصفة عارضة 
فانه لاتسرى بحقه نصوص جرية الرشوة . كما تسرى أحكام 
جريمة الرشرة على أعضاء ء مجالس إدارة هذه الرحدات 
الاقتصادية حتى ولو كانوا لايتقاضون عن أدائهم لأعمالهم 
مرتبات بصفة دورية ة وإغا يتقاضون rn‏ 
e.‏ 


وإذا كان القانون قد بين الفنئات لی تخضع ا المععلقة ' 


0 يمام ببسي بد اودر أنه 


١‏ )راد تبرت محكمة للق ان يد مكلا يخدة عامة ويا تسرى علي أحكام جرية 
الرشوة عضو الاتحاد الاشتراكى الذى كلف بالاشتراك فى أجراءعات بحث تصفية ة الاتطاع 
الزراعى والذى لم يكن من طائفسة الموظفين أو السستخسدمين - - راجع نقض 
9 ,؛ مجموعة أحكام النقض , س ١8‏ .رقم ١1١4‏ ءص 0۸۱ . 

(۲) د/ محمود نجيب - اربع السابق » ص 1؟ , 





| 


لاينطيق عليهم الوصف الدقيق للصفة العى يلزم توافرها فى الفاعل , 
وقد وزد القانون هاتين الحالتين فى المواد ۲ع :8 6م . 
فقد نصت المادة ؟ لاع على أنه د كل طبيب أو جراح أو 
قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا ان يل أو 
مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك د يعاقب با حبس أو بغرامة 
لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى فإذا طلب لنفسه أو لغيره اوقلا 
+ اوا أو عطية للقيام بث سىء من ذلك أو وقع بالفعل نتيجة لرجاء ) 
5 توصية ا وساطة يعاتب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة 
ويعاقب الرشى والوسيط بالعقى ظ عقوبة المقررة للمرتشى أيضا ¢ . 


فهذه المادة قد أراد القانون بوضعها أن تسرى نصوص جريمة 
الرشوة فى حق الاطباء والجراحين والقابلات الذين يمارسون أعمالا | 
حرة , أى أنهم ليسوا من ينطبق عليهم صفة ا موظف العام أو من في 
حكمه ولم يكلفوا بأدا ء أعمال الخبرة أو الخدمة العمومية وإلا كانوا 
خاضعين لأحكاء الاد الاع وة فى شاه نصوص 2 دون 
حاجة إلى وضع نص المادة ۲ع 


وعلى ذلك انه وفقا للمادة ۲ع إذا طلب الطب أو ا جراح 

أو القابلة الذين بمأرسون أعمالا حرةٌ لنفسه ا لغيرة أو قبل أو أخة.. 
وعدأ أو عطية لكى يعطى , شهادة اتات مزورأ بخصوص حمل أو 
فض أو عاهة او وفأة أيا كان الغرض الذى سوف تستخدم تلك 
0 له فأنه يعد 0 0-7 0 شأنه شأن ا موطف 0 أ 
5 5 تكون الشهاد: أو البيان الذى يعطيه الطبيب أو ا جراح أو 
. تالقابلة مززرا + 








0 11 


؟- أن يكون موضوع الشهادة أو البيان + خاصا بحمل ر مرض أو 
عاهة أت وفاة . 


فاذا لم يتوافر الشرطان فلا سبيل لسريان نصوص الرشرة 
يحون البيان 3 الشهادة صحيحة ة أو يكون البيان أو الشهادة 0 
- خاصا بأحد الأمور التى عددها التص . 


أما الحالة الثائية والتى ورد النص عليها فى المادة ۹۸ع 
فهى خاصة بشهادة الزور ونصها كالآتى : اذا قبل من شهد زورا 
فى دعوى جنائية اف عقي رو بشىء ما يحكم عليه هر 
والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو الشهادة الزور إن 
كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة - وإذا كان الشاهد طبيبا أو 
جراحا أو فاا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية 
لأدا ء الشهادة زورا بشأن حصل أو مرض أو عاهة أو وناة آى وقفت 
منه الشهادة بذلك نتيجة لرجا أن رة أو وساطة يعاقب 
بالعقوبات المقررة فى باب الرشو ة أو فى باب شهادة الزور أيهنا أشد 
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة ؛ المقررة للمرتشى أيضا » . 


فقد بينت هذه المادة فى فقرتها الأول أن نصوص جريمة الرشوة 
تسرى على الشاهد الذى يدلى بشهادة كاذية أمام القضاء ء فى دعوى 
مدنية أو جنائية بنا ء على عطية أو وعد بشىء وذلك تی كانت 
عقوبة الرشوة أشد من عقوبة الشهادة الزرر ٠‏ أما اذا شهد باحق فإنه 
لايطبق عليه حكم المادة L۸‏ حتى ولو كان قد أدى هله 
الشهادة الصادقة بنا ء على عطية أو وعد بشىء . كما ا لایسری حكم 
هذه المادة إذا أخذ الشاهد عطية أو وعد بشىء ولكنه 0 یدلی 
بشهادته أمام القضاء . 


أما الفقرة الغانبة من هذه المادة فقد أوضحت أنه إذا كان الشاهد ٠‏ 
. زورا أمام القضاء فى دعوى مدنية أو جنائية طبيبا أو جراحا أو 





e 


قابلة وكانت الشهادة الزور بخصوص حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة 


ولك فى مقابل طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدأ أو عطية 


لأداء هذه الشهادة الزور أو أداها نتيجة لرجاء أو ترضمة ل ” 
وساطة » فإنه يخضع للعقوبة المقررة للرشرة أو لشهاد: الزور أيهما ‏ 


افك + 


< وقد بدو أن الفقرة الشانية من المادة ۲۹۸ع كان بالإمكان أن 


. تفلي عنها المادة ۲ع یش أنها تتضمن نفس الحكم . ولكن یرد . 


علي ذلك بالقول بأن المادة ۳/۲۹۸ع وردت فى باب الشهادة الزور 
أمام القضاء فى دعوى معروضة أمامه وقصد بها أن يطبق الوارد 
بها على الطبيب أو الجراح أو القابلة ‏ بدلا من عقاب جرية الرشرة 
وفقا للمادة ۲۲ع وذلك إذا كانت العقوبة المقررة للشهادة الزور فى 
امادة 794/اع أشد من العقوبة المقررة للرشوة فى المادة ١۲ع‏ 
والعكس صحيح أى أنه إذا كانت العقوبة المقررة للرشوة فى المادة 

۴ع أشد من العقوبة المقررة للشهادة الزور فى الاد 144/ أح 
فإنها هى التى يجب تطبيقها على الجانى ؛ غير أنه كان بالإمكان 
الوصول إلى الهدف الذى ايتتغاه المشرع من وراء وضع نص اناد 
58/'ع بتطبيق العقوبة الأشد على الطبيب أو الجراح أو التابلة 
فى الحالة التى بينته! تلك المادة وذلك بالرجوع إلى القواعد العامة 
فى تعدد الجرائم اا رذلك و ا لالع ا 


. وبالجملة فإن عدم توافر الصفة فى الفاعل على النحو السالف 


بيانه بأن يكون موظفا عاما أن من فى حكمه » فإن نصوص جرية _ 
الرشوة لاتسرى على الجانى » وإن كان بالإمكان خضوعه لنصوص 


جريمة النصب إذا توافرت شروطها . 





٠. ٠.117 د/ رمسيس بهناء - الجرأئم ا مضرة با مصلحة العمومية طبعة سثة 1945 ص‎ )١( 
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اد 


المبحث الثائى 
السركن المسسادى 
إن الركن المادى لجرية الرشوة يتمثل فى طلب الموظف العام :0 


من فن خكمه لنفنة أو لغب أو قبوله أو أخذه وعدا أو عطية لأداء 


عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو لأداء غفل أو 


| العا موي ابرلا 07 ادس لساب + ارات مدص 


اختصاصه › وبذا پت يتضع أن الركن المادى جريمة الرشوة يقوم على 

أمور ثلاثة وفى تتمثل فى + ظ 

-١‏ سلوك يقترفه الجانى ويتمشل هذا السلوك فى الأخز أو القبول 

أو الطلب . ) 

1- موضوع ينصب عليه هذا السلوك + ويعمة ا E‏ 

۴ - مقابل للفائدة » ويتمثل هذا المقابل فى قيام الموظف العام أدهن 
فى حكمه بعمل أو الاستناع عن عمل من أعمال وظيفته 
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل اعتقد خطا أنه من اختصاصه 
أو زعم أنه من اختصاصه . 


وسوف نتكلم عن كل منها فى مطلب مستقل 


8< 
المطلب الأول 
الخد أو القيول أو الطلب 
إن النشاط الإجرامى جريمة الرشوة يتخذ صورة من صور ثلاث 
ومن ثم فإنه يشترط لصحة الحكم الصادر بالإدانة أن تذكر محكمة 
) ويقصاد بالأخل ا أن يل الموظف فعلا على الفائدة أن 
العطيه , ولذا .يعبر عن هذه الصورة بالر شره المعجلة »أو الدع 
العحل وهی الصورة الغالبة الحدوث فى E)‏ جرمة الرشوة 1 ويجوزر 
إثبات الأخذ بكافة طرق الإئبات . 
ويقصد بالقبول : أن يقبل الموظف أو من فى حكمه الود 
. بالعطية الذى يتقدم به الراشى , فنمتى قبل اموظف هذا الوعد 
بالعطية كانت الجرية متوافرة متى وجدت بقية العناصر الأخرى 
- المتطلبة للجرية وذلك بصرف النظر عن كون الراشى قد أوفى بوعده 
أو لم بون به أو كان غير جاد فى عرضہ''' . ولكن يجب أن يكون 
٠‏ الموظف المرتشى جادا فى قبوله للرعد أو العطية ؛ أما إذا كان 
يتظاهر بالقبول بقصد الايقاع بالراشى وضبطه متلبسا بجريمة عرض 
رشوة » فان الموظف لايعتبر مرتشيا E‏ 
ومتى قبل الموظف العطية أو الوعد بها » فانه لا اععداد 
ت 


(۱) نقض ۱۹۹۱/٩/۱۳‏ , مجموعة أحكام النقض ‏ س ۱۲ رقم ١14‏ .ص 1۹۸ ٠‏ 
(۲) نقض ٠ ۱۹۳۳/١/۲۲‏ مجموعة القواعد ج٣‏ رقم ۱۱۰ ۰ ص ۱۷۳ .۰ 
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بالوسيلة التي تم بها هذا القبول سراء أكانت كتابة أم شفوية أو بأية . 
وسيلة أخرى تعنى القبول الضمنى كالاياء ٠‏ أو أداء الموظف للعمل 
المطلوب منه لاسيما إذا كان هذا العمل مخالفا لما يقضى به القانون 
. أما إذا كان ماهو مطلوب من الرظف أن يؤديه هو من الأعمال 
العى لا تخالف مايقضى به القانون فان أداءه لهذا العمل يمكن حمله ‏ 
على أنه اداء منه لواجبات وظيفته وذلك بصرف النظر عن إرادة 
الراشى , ومن ثم فلا يعد قيام الموظف بالعمل المطلوب قبولا للوعد 

أو العطية بطريق ضمنى . وهنا نكون إزاء شك فى مسلك ال موظف 
وما إذا كان الدافع لأداء العمل الذى قام به والموافق للقانون كان 
مبعثه هو قبول الوعد أو العطية أو كان هو احرص مته على أداء. 
الواجب الذى يفرضه عليه القائون لأداء مهام وظيفته علي النحو 
الصحيح قانونا » وهنا يجب على القاضى أن يفسر هذا الشك 
لمصلحة امتهم . اا ش 

ويقصد بالطلب : أن يطلب الموظف من صاحب الحاجة أن يقدم 

له عطية أو وعد بها ومجرد طلب الموظف ذلك من صاحب الحاجة .. 
تدكون به جريمة رشوة تامة دون حاجة إلى انتظار موافقة صاحب | 
الحاجة أو رفضه لذلك الطلب » وترجع العلة فى أن مجرد طلب 
الوظف من صاحب الحاجة أن يقدم له عطبة أو وعدا بها تكون جرية 
الرشوة تامة » إلى أن هذا المسلك من المرظف إنا يدل على اتجاره 

بأعمال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة وجغلها سلعة تباع » الأمر . 

الذى يعد مساسا خطيرا بئزاهة الوظيفة العامة أو الخدمة العامة وهو 
اخطر صورة من صور الركن المادى لجرية الرشوة حيث يشل أقصى 

درجات العبث بالوظيفه العامة" ْ 


(1) د/ عنسر السعيد رمضان - شرح قانون العقوبات ( القسم الخاص ) سنة 1۹۷۷ » 


2 


ا مطلب الثانى ‏ 
0 اللسسسائدة 

إن الفائدة هى كل ما أخذه أو قبله أو طلبه الموظف لأداء العمل 
لصالح صاحب الحاجة » سواء أكان ذلك له أو لشخص آخر عينه 
لأخذ الفائدة أو علم بأنها أعطيت لشخص تربطه به علاقة ووافق 
عليها » وهذا ماقرره المشرع فى المادة ۷. اع بقوله : « يكون من 
قبيل الوعد أو العطية كل نائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص 
الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها 
وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية »» وعلى ذلك فإن 
الفائدة قد تكون مادية كالنقود والمجوهرات والملابس والأكل , كيا ٠‏ 
قد تكون فائدة غير مادية » كالعمل على ترقيته أو ترقية قريب له ٠‏ 
أو نقله إلى مكان آخر ؛ وقد تكون لقاء جنسى . حيث اعتبر المشرع ' 
المصرى أن اللقاء الجنسى وثابة الفائدة غير المادية ؛ وان كان الأمر 
لدى الفقه الغربى قد أثار خلافا فى شأن كون اللقاء الجنسى كمقابل 
للاتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة من قبيل الفائدة أم لا ؛ 
فذهب البعض''' إلى القول بأن مواقعة الموظف لامرأة لكي يؤدى . 
لها عملا من الأعمال الداخلة فى نطاق وظيفته » لاتعد فائدة يمكن 
تقييمها ماديا حيث انه بالإمكان أن يصاب بضرر من جراء تلك 
المواقعة الجنسية لاسيما إذا كانت هذه المرأة مريضة بمرض تناسلى › 
وإذا سلمنا بأن هذه المواقعة تشتمل على فائدة تتمثل فى المتعة 
الجنسية . إلا إن هذه المتعة مشتركة بين الاثنين ولذا فهى ليست 
فائدة ينفرد بها ا موظطف وحده , والتى تقتضى طبيعة الأمور أن تكون 


(1) Manzini . Trattato di diritto penale italiano vol 5P 168. 
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هى المقصودة من وراء تجريم الرشوة » وينتهئ هذا الرأى إلى القول . 
ايأن المواقعة الجنسية لاتحقق الرشوة فى حق الموظف إلا إذا كان 
بالإمكان تة تقدير قيمة مادية كما لو حدثت مع امرأة من الساقطات 
ظ وتنازلت له عن ثمن اللقا 0 أذاء عمل لها ل 
الوظيفى . بينما يذهب رأى آخرا١)‏ إلى القول بأن المواقعة 
تعد من قبيل الفائدة ومن E ay‏ ءظ 
) وذلك لأن ا مشرم قد جعل الفائدة ركنا فى جريمة ة الرشوة وترك .التص 
عليها عاما بغير تخصيص ٠‏ الأمر الذى يترتب عليه أنه لا. يجوز 
معه تحديد نوع هذه الفائدة درن أساس من القانون ٠‏ ونحن نرجح هذا 
الرأى حيث أنه ليس هناك من مبرر معقول للشفرقة بين الالعقا : 
ال بامرأة من الساقطات أو من غيرشن ¢ وذلك هو مايتفق مع . 
ظ حكمه تجريم الرشوة والذى يتمثل فى الاتجار بأعمال الوظيفة العامة 
أو الخدمة العامة مهما كان المقابل الذى يحصل عليه الموظف مقابل ‏ 
القيام والإخلال بواجبات وظيفته ولقد أحسن المشرع المصرى م صبعا 








. عندما سوى فى كون المقابل ( الفائدة ) ماديا أو غير مادى‎ 0٠ 


< ظ < ولاعبرة بقيمة الفائدة فیستوی أن تكون كبيرة أو قليلة مادام أن 
من ششأنها التأثير على الموظف للاخلال بواجبات وظيفته » وعلى ذلك ظ 
| فيل ان يكون هناك ی تناسب بين الفائدة وبين العمل المطلرب من 
) الوظف أداؤه ' أما إذا انتقى هذا التناسب فلا يكون. ثمة ة محل 
للحديث عن رشوة ٠‏ ومن أمثلة ذلك كون المقابل تافها أو أنه يقدم 
على سبيل المجاملة الدارجة فى المعاملة بين الناس كأن يقدم للمرظف - 
| سيجارة أو زجاجة مياه غازية ٠‏ 


ويستوي أن تكون ال الفائدة دة شاهرة أو مستت شثرة › ومشال ال الفائدة 
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ا 


5 8 5 أن جرم عل لس ضمن بيع الراشی الم EE‏ و ا أقل كديرا 


فين ننه الحقيقى أو ب يشترى مثه شيئا شمن گے ر عه ذه الحقيسلى 


كمأ شوى أن يحصل الرشف ا مرتشى ع علي القائدة م أو 
0 
ٌُ 
َك 


' يحصل على فائدة لشخص آخر عينه ٠‏ كأن يطلب مم الراشى 3 
بلحق | ابته باحدى الوظائف مقابل أدائه العمل الذى | يطابه أو | و الامتناء 


عن أدائه .. 


“لسن بذات أهمية ةأ ثبت أن کان ێد م ماز با 3 
وا مرتشى علي تقديم القائدة للشخص العالث ٠‏ ن ار يمة 


0000 عي قدم للقي ا دة ) 3 


أدائه انظير هذه الفائدة » وذ وذلك لأن العلاقة. وليف بين i 1 i‏ 


ل متناع ظئة وبان الفاء ند 5 الأمر الذى تحار او 57 ر 


fn 
) الرشوة.‎ . 








إن طلب الموظف العام أو من فى حكمه أو أله أو أو قبوله لعظية 
أو وعد بها ليس كافيا لتوافر الركن المادى جرية الرشوة » بل يلزء 
أن تكون لهذه الفائدة التى حصل عليها أو وعد بها » مايل . وهذا 
المقابل يعمثل فى قيام الموظف بالعمل المطلوب منه أر أمتناعه عن 
| القيام به متى كان هذا العمل داخلا فى اختصاصه !' أو زعم أنه من 





مسمس بست سدتنه 


(١)د/‏ محمود جيب عسنى - الرجع السابق “ص س 301 . 
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اسوات 2 
اختصاصه › أو اعتقد خطأ أنه داخل فى اختصاصه . 


أولا ؛. الاخخصاص بالعمل : ويعنى الاختصاص بالعمل كون 
الموظف ارت مختصا بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب منه 
مقابل الفائدة التى حصل عليها أو وعد بها » ويتحلذ هذا 
الاختصاص ٠‏ إما بقانون أو لائحة أو قرار رئيس مختص'''. وليس 
بشرط أن يكون الموظف مختصا بالعمل كاملا بل يكفى أن يكون 
ES ES‏ ل E SE‏ 
التى حصل عليها أو وعد بها" . وذلك لأن حسن سير العمل بأدائه 
على وجه سليم يقتضى تقسيمه بين عدد من الموظفين لاسيما إذا كان 


يحتاج إلى عدة مراحل ير بها . ولذا فالنادر اختصاص موظف واحد ‏ - 


بكل العمل وعلى ذلك فإن تطلب كون الموظف مختصا بكل العمل 


أو الامتناع عن العمل المطلوب منه مقابل الرشوة هو أمر يترتب عليه . 


إنلات كثير من الجناة من طائلة العقاب عن جريمة الرشوة , ولذا 
قضى باعتبار عمدة مرتشيا لأخذه مبلغا من المال من شخص مرشح 


لكى يعين شيخا للبلد » وذلك لكي يبدى رأيا لصالحه » لأن تعيين 


شيخ البلد ليس من اختصاص العمدة ٠‏ وإفا كل ماهلكه هو إبداء 
رأيه نحسب فى شأن ارشع ا وليس بذات أهمية أن يكون العمل 
من الاختصاص العادى والأصيل للموظف بل يصح أن يكون مختصا 
به اختصاصا اصا عرضيا كما لو كان قد ندب للقيام به مؤقتا ‏ . 


(۱) نقض ۱۹۱٤/۱۱/۲۰‏ ؛ أحكام النققض س ٦‏ رقم 804 ؛ ص ؟5١.‏ 


(۲) نقض ۱۹۹۹/۱/٩‏ » أحكام النقض س 2 ٠ص‏ ۳ - ۱۹04/۱/۷ A,‏ 


رقم ۳ ؛ ص ۱۷ . ظ 
(۳) نقض ۱۹۱۷/١/١‏ المجمسوعة الرسمسية » س ٠۸‏ رقم ۵۱ ا اقش 
65 أحکام النقض . س ۲۰ رقم ۱۷۸ .ص ۸۹۰ . 
)٤(‏ نقض 1147/٠١/18‏ . مجموعة القواعد . ج ١‏ رقم ١67‏ ص ۴۲۰ . 





ا 


. ومتى کان العمل أو الامتناع عن العمل داخلا فى اخقصاص ` 
الموظف على النحو السالف ذكره ؛ فإن الموظف يعد مرتشيا بصرف 
النظر عما إذا كان العمل المطلوب منه مشروعا (أى موافقا للقانون) 
أو كان غير مشروع ( أى مخالفا لواجبات الوظيفة ) . ومن أمثاة 
الحالة الأولى أَخْذ رجل الشرطة مبلغا من المال لكي يحرر محضرا من 
الواجب عليه أن يسوم بتتحريره » وأخذ موظف مبلغا من الال من 
صاحب الصلحة ( الراقى ) لكن من لام عع غل ر 1 
السرعة . ومن أمثلة الحالة الثانية (العمل غير المشروع أى المخالف 00077 
لواجبات الوظيفة ) أخذ رجل شرطة بشرطة السواحل نقودا لكي. ٠‏ 
يبسر عملية تهريب مخدرات وذلك بصرف النظر عن تام عملية 
التهريب أو عدم قامها'''ء ورجل الشرطة الذى يقوم بالحراسة فى 
السجن والذى يأخذ مبلغا من المال لكى يسهل هرب مسجون أو لكى ‏ 
يدخل له أشياء ممنوعة . yS‏ 
ثانيا : الزعم بالاختعصاص والاعتقاد الخاطىء 
بالاختصاص: ان الموظف الذى يأخذ أو يقبل أو يطلب وعدا أو 
le‏ يعد مرتشيا وذلك سواء أكان مختصا بأداء العمل أو الامتناع 
عن أداء العمل المطلوب مته كما سبق أن أوضحنا . بل أنه يعد 


مرتشيا حتى ولو لم يكن مختصا بالعمل أو الامتناع عنه ابلزعم 000ل 
لصاحب المصلحة ( الراشى ) أنه مختص به وحصل بناء على ذلك 
على الفائدة أو وعد بها 1م ؟١٠‏ مکررع ٠١4 ١‏ مكررع) : 


فالمشرع قد سوى بين الموظف المختص فعلا بالعمل وبين الموظف الذى 
زعم الاختصاص وذلك لأن الزعم بالاختصاص هو إخلال بنراهة 
الرظيسفة العامة التى يتولاها واستخدمها كوسيلة للاثراء غير 


ارو يي يي ا 


ا 


) الشروع. ٠‏ وعلى ذلك فهذا الموظف الذى يزعم الاختصاص , إفا بجر 
0 يأعمال الوظيفة التى إدعى اختصاصه بها فضلا عن اتجاره بصفته 
الحقيقية كموظف بالإضافة إلى احتياله على صاحب المصلحة 
(الراشى) وبذا فإنه يجمع بين الرشوة والنصب!''؛ لأن غالب الحالات 


التي يزعم فيها الموظف اختصاصه بالعمل يدعم زعمه هذا ظاهر 
خارجية لكى يوقع صاحب المصلحة فى حبائله ؛ ؛ على أنه ليس بذات 


أهمية لتوافر جرية الرشوة فى حالة الزعم بالاختصاص أن يدعم 


الموظف أقراله بمظاهر خارجية» بل يكفى مجرد الزعم E‏ ) 


فكل مايشترط هو اتخاذ ا موظف لسلوك إيجابى من جانبه أما إذا 


لم يتخذ سلوكا إيجابيا وإفا اعتقد صاحب المصلحة أن هذا الموظف 
هو المختص بالعمل أو الامتناع عن العمل وكان اعتقاده هذا نابعا 
من تلقاء نفسه فأعطى للموظف المقابل لكى يقوم بأداء : العمل او 
الامتناع عنه » فإن هذا الاعتقاد الخاطىء منه لاتتوافر به فى حق 
ا مورظف جرية الرشوة › غير أنه يجب أن يلاحظ أن زعم الموظف 
بالاختصاص وفقا لأحكام المادة ٠١۴‏ مکرر ع والذى على أساسه 2 
حصل على المقابل لأدائه العمل أو الامتناع عن أدائه يعت أن > 
بكرن صادرا على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية ؛ 
ما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفية لاعلاقة لها بالوظيفة التى 
يشغلها ا موظف فلا تتكون به جريمة ر ا 


رانا قف فان هتس ان يشفل رظيفة رنه نان فی 
المحافظة » وانتحل صفة ملاحظ بالبلدية للاشراف على الاشتراطات 


e 
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الا 


الصحية والرخص الخاصة بالمحلات العامة وحصل بناء على هذا 
الزعم على مقايل ؛ بأنه لايعد مرتشيا » بل أن سلوكه هذا إا يكون 
جريمة نصب وفقا للمادة ”اماع بانتحال صفة غير صحيحة صحيدة . 

أما عن الاعتقاد الخاطىء من الموظف بالاختصاص ل 

فيعنى أن الموظف غير مختص فعلا بالعمل الذى أخذ أو قبل أوطلب 
عطية 1 وعدا من صاحب المصلحة لأدائه أو الامتناع عن أدائه : 
ولكنه وقع فى خطأ أى أنه اعتقد علي غير الحقيقة أنه يختص 
بالعمل ‏ ويستوى أن يكون الغلط الذى وقع فيه الموظف راجعا إلى 

اعتقاد خاطىء فى نفس ال موظف ذاته أو أن مبعثه عوامل أو حت له 


بذلك وقد يكون مبسلك صأحب المصلحة.( الراشى ) من بين تلك 5 


ا ا NE‏ أنه من اختتصاصة ٠‏ فإن جريمة 
الرشوة تعد متوافرة فى حق الجانى وذلك ا 3!. الموظف. بالعمل 
الطلوب منه أو الامتناع عن أدائه نظير الفائدة التو عمل غ أو 


وعد بها رس وذاك لأن تنفيذ مقابل الفائدة لابم.' . عنصرا ١‏ 


فى جريمة الرشوة .وذ | كان تنفيذ مقابل الفائدة لايعد عنصرا فى 
جريمه ۾ الرشوة إلا أن هذه ا جريمة تفترض فى حالة وأحدة لتمامها أن 
ظ يكون الموظف قد قام بالعمل فعلا أو امتنع عن أدائه وهى حالة جريمة 


الرشنوة اللاحقة وسوف نتحدث ا عند الحديث عن ا جرائم ا ملحقة ‏ 


| بالرشوة . 


(۱) تقض ۱۹۷۲/۰/۲۱ أحسكسام السنسقسض س ۲۳ رقسم ۱۹۸ .ص ۷۵۵ - 


۰ س ۱۸ رقم ۲۰۰ ۰ ص ٩۹۸٩‏ . 
(۲) تقض ۱۹۹۹/۱/٦‏ ء أحکام النقض س ۲۰ رقم ۸ ..ص ۳۳ . 
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وجريمة الرشوة ع الا تامة eT‏ الشروع فيها حيث أن 


٠‏ مسجرد . الطلب أو الأخذ رال للفائدة تتكامل به عناصر جرية 
الا اللهم إلا دخان واحدة يتصور فيها الشروع فی هذه الجرمة 


وهى حالة ما اذا اسل الموظف العام خطابا إلى صاحب المصلحة 
بطلب منه مقابلا لأدا ء العمل الخاص به أو للامتناع غنه ولكن 
الخطاب لم يصل إلى صاحب المصلحة لسبب.خارج عن إرادة الموظف 
لوفاته قبل وصول الخطاب! 5 أو أن تضبط السلطات العامة هذه 
الرسالة قبل وصولها إلى الراشى' ''. 


المسحث الثالث ٠‏ 
الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) 
إن جرية الرشوة من الجرائم العمدية التى يلزم لتمامها بالإضافة 


إلى توافر صفة فى المرتشى وتوافر الركن المادى » أن يتوافر الركن 
المعنوى ( القصد الجنائى ) , والقصد المتطلب توافره فى هذه ا جريمة 


اهو الشضود الجنائى العام ؛ والذى يقوم عن عنصرين هما العلم 
والإورة فد القصد يحب أن se‏ لدى ا مرتشى 0 0 


ا 


فبالنسبة للفاعل الأصلى ( المرتشى ) ت 


۰ عالما بأنه من ينطبق عليه صفة موظف عام أو من فى حكمه وأن يعلم 


أن العمل أو الامتناع عن العمل المطلوب منه مقابل الفائدة » من 


(١1)د/‏ رمسيس بهنام - المرجع السابق . ض ۴۰ . 


(؟) و/ آمال عشمان - شرح قانون العقوبات: القسم الناص ٠‏ طبعة ثانية ؛ سنة ٤۱۹۷ء‏ 





4 
الأعمال التى تدخل فى اختصاصه أو التى يعتقد خطأ أنها من 
اختصاصه , وعلى ذلك فإذا انتقى علم المرتشى بأن أعتقد أن المقابل 


الذى قدم إليه كان لغرض برىء كما لو كان هذا المقابل هو عبارة عن 


هدية مقدمة له من صديق أو أنه رد لدين كان له عنده ٠‏ فإن القصد 
الجنائى يكون منتفيا . حتى ولو قام بالعمل على نحو يحقق مصلحة 
صديقه ولو تضمن ذلك اخلالا منه بواجبات الوظيفة » وذلك مادام ان 


براءة الغرض من الهدية أو المبلغ الذى اعتقد أنه هو الدين الذي كان . 


فى ذمة صديقه كان هو الأساس الذى سيطر على فكره ؛ وحتى لو 
علم بعد أدا ء العمل أن تلك الهدية أو هذا المبلغ إنما قدم فى مقابل 


. أداء العمل على نحو بحقق مصلحة صاحبه» فإن القصد الجنائين ‏ 


لايعد مخوافرا أيضا فى حق الموظف , وسبب ذلك مرجعه إلى أنه 
يشترط تعاصر التصد الجدائى لدى الموظف مع الركن المادى للجرهة 
أما إذا توافر القصد فى وقت لاحق على الركن ال مادى للجرمة ٠.‏ فإنه 


ES 5 '‏ 1 اع ات 
لايكون كافيا للقول بتوافر كافة اركان الجرية! 'كما يلزم بالإضافة 1 
إلى توافر العلم أن يتوافر العتصرالثائى للقصد الجنائى وه الإرادة ٠‏ 


والعى تتمثل فى اتجاه إرادة ا جانى ( الموظف ) إلى الأخذ أو القبول 
أو الطلب للعطية أو الوعد بها , أى أن تتجه إرادته إلى الاستيلاء 


على القابل ( الفائدة ) فإذا لم تتجه إرادة الموظف إلى ذلكفإن 


القصد الجنائى لايكون معوافرا فى حقه » ومثال ذلك أن يضع 
الراشى العطية فى جيب ا موطف أو يضعها فى درج مكتبه ولكن لم 


تنصرف ارادة الموظف إلو أخذها » أو تظاهر الموظف بقبول الفائدة 


وذلك بقصد ضبط الراشى متلبسا بجريمة عرض رشوة ٠‏ 





(١)د/‏ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ۴١‏ - د/ محمرد جیب حسنى ا مرجع 
السابق » ص 71 - د/ عمر السعيد رمضان » ال مرجع السابق , ص ۲۷ - راجع عكس 
زلك د/ آمال عثمان , المرجع السابق .ص ^١١ ٩۲‏ . ) 
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:وفك اا القصد الجنائى لدى المرتشى ظ ( الموظف ) على النحو 


السالف بيانه فان الجريمة تكون متوافرة فى حقه ولاينفيها أنه كان 
ینوی عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه والذى أخذ الفائدة مقابلة أو 
كان ينوى القيام به » وذلك لأن تنفيذ مقابل الفائدة ( الإخلال ‏ 


3 1 
2 5 


بواجبات الوظيفة ) لايعد عنصرا من عناصر الركن المادى المكون 
لجرية الرشوة وهذا ما أكده ا فى المادة 4 ٠١‏ مكرر ع بقوله : 


ظ عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ ودس ار 


أو 0 عنه االات بواجبات الوظيفة يعادب بعقوبة 0 


كان يقصد 3 القيام ذلك + العمل أو 3" م الامتناع أو عدم الإخلال 
بواجبات الوظيفة » .. 


أا بالسبة للراشى ١.‏ و الوسيط ) الشركاء ) : فيلزم 
لتوافر القصد الجنائى المتطلب لجريمة الرشوة فى حقهما › 005 
والإرادة وهما عنصرا القتصد العام , > فيلزم أن يعلم الراشى 
الوسيط بأن المرتشى rh‏ اليد o‏ 
بالعمل 3 الامتناع عن العمل المطلوب مقابلا للفائدة انه ليس له 
حق فى أخذ هذه الفائدة وآن تتجه إرادتهما إلى أن يقوم الموظف 
بالعمل أو الامتناع عله فون مقابل الفائدة . وعلى ذلك فإذا كان 
اللا أو الوسيط يعتقذ أن المرتشى ليس موظفا أو الس 
مختصا بالعمل أو الامتناع عنه وذلك على خلاف الحقيقة ' أى ظ 
أنهما قد وقعا فى غلط فى صفة المرتشى وا ا م 
الترسط لدى المختص بالعمل المطلوب » فان القصد الجنائى المتطلب 
فى جريمة الرشوة فى حقهما لايكون متوافرا ٠‏ وأيضا إذا e‏ 
قد أعطى إلى المرتشى غلن ابات أنه وفاء لدين له عند الراشى 








- #4 


از وأيضا إذا كان اليدف من المقابل ( الفائدة ) من وجه 
نظر الراشى أو الوسيط هو هدية لكون هذا الموظف صديق أو قويت 
ولم تكن الإرادة متجهة لأن يقوم ا موظف بالإخلال بواجبات وظيفته 
وانغا Ex‏ هو أدا. ا لواجبات و يتطلبها منه 
القانون 


عقوبة الرشوة : قرر a‏ عقوبة رة الرشوة فى صورتها 


البسيطة ونص أيضا على أحوال يتم فيها تشديد العقوبة › كما قرر ‏ 


إعفاء من العقاب على هذه الجريمة فى بعض الأحوال » وذلك علي 
النحو التالى : 0 


أولا : عقوبة جريمة ا فى صورتها البسيطة : 


ا ١٠‏ ۰۰ع هذه العقوبة فنصت المادة 
٠٠‏ ع على أن REL‏ لين 1 
أو 3 وعدا أو عطبه لأداء عمل أعمال وظيفتة يعد مرتشيا 
ويعاقب بالسجن المؤبدأ" وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على 


ماأعطى أو وعد به » . ونصت المادة E‏ على أن : « يحكم 


فى جيمع الأحوال بمصادرة مايدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل 
الرشوة » . فقد بينت هاتين المادتين أن عقوبة الرشوة فى صورتها 
البسيطة تتمثل فى عقوبة السجن المؤبد والغرامة والمصادرة 
وبلاحظ أن هذه العقوبات هى نفسها التى تطبق علي الراشى 

والوسيط وفقا للمادة ٠١۷‏ مكرر ع : « يعاقب الراشى والوسيط 
بالعقوبة المقررة للمرتشى.. » » ويجوز للقاضى بخصوص عقوبة 








(۱) د/ محمود نجيب حسنى | ET‏ “ص ۴٣‏ - د/ آمال عشمان - دال 
السابق. ص ٩۳‏ . 

(؟) عدل القانون ٠‏ لسنة ۲١١١‏ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة إلى السجن المؤيد 
والسجن المشدد في كافة النصوص الراردة بقانون الععقوبات «الجريدة الرسمية » العدد 
٠‏ السنة 40 صادرة فى ١1‏ يونية ؟ ٠‏ 0 
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ا س 


5-5 الس 8 أو ب أن يخم شید قو آلا ١‏ وا لما نغ ايا أ 2 


لش کی الات 78 المخففة 7 وبالإضا فة إلى اکم ل لزيد 


55 الشي على القاضى أ ن يحكم بالغرامة التي لاتقل فى حدها 


E e 0‏ شيف ققوبة 
الغرامة من E‏ 

العقربات السالبة للحرية ٠‏ والغزامة المقررة : ی ان الرشوة انما هى 
0 قبيل الغرامة ا اا مع درجة ة خطورة اريم › 
أن المرتشى إنما يبغى أن يحقق ثراء غير مشروع من + جراء 


0 000 بأعمال وظيفتده 4 » ولذاأ فإن خطورة جرفته تزداد كلما زاذ. 


المُقابل الذى أ ا سیو أو ايك أو طابه لأا & العمل المطلوب : کو أو 
الامتناع عن ا 1 ٠ ٤ HE‏ وال رأفسة | ید اة سير أنه ذأ [ لمق 
الجنأة قاد + بسكن عل يدهم إلا بضرامة يراض فلا تعدد پعددهم وژ ھون 


1 ُ 4 
پیا قلي ديل | العضامن ينهم . 


أا الصادرة نهس كا عقوبة ت ولكشها N EER‏ تضاف !! 


الرشوة لا تمخسع للقواقد العامة الت ى قررتها اادة fs‏ اع الى 
تبعل اکم بالصادرة جوأاز أزيا القاضى ؛ وتوقيع عقوبة ة المصادرة 
لايخل بحقوق الغير حسن النية › فلا يحكم بالمصادرة إذا كان الال 
(المقابل) عي حسن النية حق عينى عليه بشرط ألا يكون 
افا قف 2 هريمة الرشوة ١‏ أما إذا كان الشىء محل الضبط غا يعد 


تي به أو استعمالهة اا أو ا أو عر يه للبيع جرمة کی امه 


فإن ا كم بالمصادرة واحب فى جميع الحالات فالمصادرة إا ھی 


ن ا سای بی ولا ریف عما | أعطى أو وعد به » وعلى 
ذلاى 3 وبة الخرامة و شو اسک ت بالإضافة ا 2 اة السجن امريد 


ق المادة ١۷‏ 3 قاصر على 


ا 


السجن المؤيد والغرامة وبذا فإن الفائدة أو المقابل يؤول الى الدولة 
حتى ولو كان غا يباح التعامل به » وبذا فإن المصادرة فى ساد 





A 


) عقوبة. تكميلية وجوبية ی , الأخرى ! بالإضافة إلى السجن المؤيد 


والغرامة . وبالإضافة إلى العقوبات السابقة فانه يلحق بها العقوبات ‏ 


التبعية التى نصت عليها المادة فاع والتى بينت أن الم 

بعقوبة جناية يحرم من الحقوق والمزايا الآتية: 0 

-١‏ القبول فى أي خدمة في المكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو 
ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة . . 

SS التحلى برتبه وتشان‎ -١ 

"- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إل على سيبل الالال . 

£ ادارة الأشغال الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما 
لهذه الادارة تقره المحكمة , فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية 
التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء ء على طلب النيابة 

0 العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة. أن تلزم القيم 


0 الذى تنصبه بتقديم كفالةء ود عدي ام انيسن‎ . ٠ 


تنصبه تابعا لها فى جميع مايتعلق بقوامته 


لبر سي عليه أن يتصرف فى أمراله إا إلا ينا اء على إذن 


0 ظ مراعاة ماتقدم ا e‏ وترد أمرال الحكى وليه 
إليه بعد انقضا ء مدة ت عقونته أد قراج عنه ويقدم اقيم حا 
. : عن إدارته . ٠‏ 

0= بقاؤه من يوم لمكم عليه نهائيا ا ف ا المجالس 
الحسبية أو مجالس المديريات أ الجالس | البلدية أو المحلية ت أو 
أى لجنة عمومية. 


ش 1 صلاحيته أبدا لأن 58 95 7 فى اکى الهيئات. المبينة بالفقرة 7 





PE 1‏ أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا مارم ظ 


بعقوبة السجن المؤيد أو المشدد . 





هات 
ثانيا ؛ العقوية المشددة لجرهة 7 : 


قرو اللشرع حالتين لتشديد العقاب وردنا فى ماين ٤‏ ٠ع‏ 
وع . 


الحالة الأرلى : وقد نصت عليها المادة 4:. :اع بقولها : « كل 
موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية 
للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها أو 
مکافأته على ماوقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف 
الغرامة المذكورة فى المادة ٠‏ من هذا القانون » . فقد أوضح 

المشرع أن الحالة التى نحن بصددها والتى من أجلها عاقب المرتشى 

بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المقررة فى المادة ۳ aE‏ > هى حالة 
إذا 1 الى قد قصد 0 اا ا 1 الفائدة ) 


هذه الوظيفة . ظ 


وترجع کا ان ال على 5 فى الحالة أن 
المرتشى قد امتنع عن القيام بعمل يوجب القانون عليه أداؤه » أو أنه 
باشر عمله ولكن بصورة على غير مايقرره القانون الأمر الذى يترتب 
' عليه إخلاله بموجبات وظيفته . ما يستأهل فى كلا الأمرين إخضاعه ‏ 
للعقوبة المشددة المقررة فى المادة ٤‏ والتى تتمثل فى السجن 
المؤبد وضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة فى المادة ". 0 أى أن 
الحد الأدنى لايقل عن ألفين من الجنيهات ولايزيد عن ضعف الفائدة 
1 ( المقابل ) ؛ فيتضح أن التشديد فى هذه الحالة التى نحن بصددها 
متمثل فى مضاعفة عقور بة الغرامة النسبية فقط . أما 
فهو نفسه المقررة جريمة الرشوة فى صورتها البسيطة وهذه العقوبة إنما 
تسرى على المرتشى كما انها تسرى على كافة المساهمين معه 0 
| الحالة الشانية : وقد نصت عليها المادة ١4‏ اع بقولها : « إذا 








كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد ٠‏ 
من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط 
بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة .. » فقد ٠‏ 
أوضحت هذه المادة أن الحالة الثانية من حالات تشديد العقاب على 
جريمة الرشوة تتمثل فيما 4 كان الهدف. من الرشوة ارتكاب جرية 
يعاقب القانون عليها بعقربة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة , 
ففى هذه الحالة يطبق فل الجانى (المرتشى) العقوبة المشددة المقررة ظ 
للجريمة الأخرى ويضاف عليها عقوبة الغرامة المقررة ري الرشوة (م 2 
٠١ ۴۳‏ ) بالإضافة إلى عقوبة المصادرة ( م ال ظ 


مثال ذلك الموظف الذى يأخذ أو يطلب أو يقبل عطية أو وعد 
بها لكى يفشى لدولة أجنبية سرا من أسرار الدفاع عن الوطن مكلف 
هو بحكم وظيفته بالمحافظة عليه ٠‏ ويتوصل بأية طريقة إلى ا حصول ‏ 
على هذا السر بقصد تسليمه أو افشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن 
يعملون لمصلحتها فإنه طبقا للمادة ۸٠‏ ع يعاقب بالإعدام » ففى هذه 
الحالة يطبق على المرتشى عقوبة الإعدام المقررة فى المادة 8١‏ ع لأنها ‏ 
أشد من العقوبة المقررة للرشوة - اين المؤبد . وبالإضافة ‏ 
لعقوية الإعدام يطبق على المرتشى أيضا عقوبة الغرامة المقررة للرشوة 
(م”. ۲ الوم أ جيه د ما آمل أ 
به ٠‏ فضلا عن عقوبة المصادرة (م لاع ) وهذه العقوبة المشددة 
تسرى على المرتشى وكل من ساهم معه في الجرية بوصفه فاعلا أو 
شريكا او الى لا لبد مااي 
ارتكابها . 


اك 


ويلاحظ القانون فى شأن 5 عقوبةه الجرفه الأشد فی 
الحالة التى نحن بصددها حتى ولو لم ترتكب بالفعل الجرية الأشد ٠‏ 
اكتفا ء بتوافر أركان جريمة الرشوة وتوافر الدليل على أن الغرض منها 


كان ارتكاب الجريمة الأشد ؛ قد خرج على القواعد العامة فى شأن 


الارتباط بين الجرائم المتعددة ( 1 ) حيث بلزم وفقا لأحكام 
التعدد للجرائم وارتباطها لكى تطبق عفى عقوبة الجرية الأشد أن وک * 
الجريمة الأشد » ولايحول دون تطبيق ال القررة للحرية ا 
عدول الجناة عدولا اختياريا عن ارتكاب الجرية الأشد » وذلك لأن 
ارتكاب هذه الجريمة ليس من بين الأركان المتطلبة لجريمة الرشوة التى 


تكامالت أركانها بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب للعطية أو الوعد 


5 ل ظ ظ 
ثالئا : الإعفاء من العقاب عن جريمة الرشوة : 
قرر القانون إعفاء من العقاب عن جرية الرشوة لكل من الراشى 
DA‏ المادة /ا١ ١‏ مكرر ع بقولها : 
.. ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة إذا ا 
الات با أو اععلاف بها » فقد بينت هذه المادة أن الإعفاء 


من العقاب مقرر للراشى أو الوسيط وذلك فى خالتين هما , الاخبار 


والاعتواف ‏ ' ييه م إلى كونها نوعا ف 


ار إبلاغ السلطات العامة 58 ET‏ فی الكشف اة 
ومحاكمة مرتكبيها من الموظفين العامين أو من فى حكمهم ٠‏ فضلة 
عن أن معاونة السلطات العامة فى هذا الصدد يساهم فى. سرعة 


كشف الجريمة وسهولة اثباتها ويا ان ا ااا 





SS CS د/ محمود بيب حسنى - المرجع السابق‎ )١( 


ES 


الحالة يسام فی إزالة الصعوبات لعي نك 5 إثباتها فى 5 


عدم 57 العقاب علي الراشى د الوسيط في فى هذه الحالة خف ) 


الضرر الذى يصيب المجتمغ من عدم كشف ا موظف ال مرتشى 


ش ظ استغل أعمال الوظيفة فى الأثراء غير ا مشروع لات 0 
الإعنا » ا مقرر للراشى أو الوسيط فى حالة الإبلام أو الاعتراف المقرر ‏ 
فى المادة /ا. ٠مكرر‏ ع لايسرى إذا كانت الحالة الثانية من ئ- 


تشديد العقوبة وفقا للمادة ٠ ٠۸‏ ع متوافرة كه يتمتع الراشى 
الوسيط بالإعفاء من العقاب وفقا 0 قررته المادة ۸٤ع‏ 0 
الجنائى ) ووفقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة يكون ده » من 
العقاب مقررا لحالتين هما : 


( أ) الإخبار بوجود اتفاق جنائى وبالمشتركين فيه قبل وقوع 
الجريمة أو ا جرائم وجل الاتفاق وقبل ر ب الحكومة اذ 
تفتيشها عن الجناة . ) 


(ب) الإخبار بعد البحث والتفتيش بشرط أن بؤدى ذلك الى 
بط ا لجنا . ) 


00 الإخبار : ويعنى الإخبار والذى د بعد أحد حالات‎ -١ 
إعلام السلطات العامة‎ ١ المقررة للراشى أو الوسيط فى جرية الرشوة‎ 
بجريمة الرشوة التى ارتكيها الموظف العام أو من فى حكمه والتى‎ 
مازالت غير معلومة للسلطات العامة أما إذا كان : نبأ وقوعها قد يلغ‎ 
السلطات العامة فلا يستفيد الراشى 7 الس الذى أبلغ السلطات‎ 
العامة بعد ذلك » ويلزم أن يكون الإبلاغ الذى قام به الراشى أو‎ 





)۱( راجع حالات الاعفاء المقررة فى المادة ۸٤ع‏ ۽ كتابنا مبادىء ٠‏ وقانون العقويات القسم 


العام سنة ققق ص ۳۳۹ الى 541 . 





١ 





لا 


الإدارية اللختصة أو للسلطة القضائية . ) 


0 اف : وهو الحالة الثانية من الحالات ٠‏ المقر رة للاعفاء 


السلطات و eb‏ فى اتخاذ 1 ءات القانرنية اللازمة ٠‏ 
حيالها , فبأتى أيهما لكى يقر علي نفسه بمساهمته فى ارتكابها ٠‏ 
اعترافا مفصلا ومطابقا للحقيقة وذلك أمام القضاء ' أما إذا تم هذا 
الاعتراف أمام بنلظة ا ثم عدل عنه أمام سلطة الحكم فإنه.- 
لأركرن لهام أثر فى الإعفاء. والعكس صحيح بعنى أنه إذا أنكر 
التهمة أمام سلطات التحقيق ولكنه اعترف بها أمام المحكمة فإله 
يستفيد من الإعفاء من العقاب المقزر فى المادة ٠١1‏ مكرر ع شريطة 
أن يكون الاعتراف الذى يترتب من جرائه الاستفادة من الإعفاء اقل 0 

تم أمام المحكمة قبل قفل ياب المرافعة فى الدعوى'" . 
وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء المقرر للراشى أو الوسيط فى حالة 
الإخبار أو الاعتراف قاصر على من قام بالإخبار أو اعتراف على 


۰ النحو السالف بيانه دون غيره من بقية المساهمين وذلك كمأ لو كان 


الراشي أكثر من شخص أر كان الوسيط أكثر من شخص ٠‏ كما أن 
الاعفاء لاي ا 


العقوية . 








ا 


الفصل الثانى 
الجرائم ا ملحقة بالرشوة ١‏ 
ا القانون المصرى بجريمة الرشوة 07 1 من الجرائم التى 


لايضدق عليها كونها رشوة بالمعنى الذى عناه المشرع بالنسبة لرشوة ٠‏ 


ارت العام أو من فی کی ب ف مها أن 0 


رشوة ت الرظف العام E‏ فا ا > رشوة 
المستخدم الخاص ؛ استغلال النفوذ ؛ المكافأة اللاحقة » الاستجابة 
للرجاء أو التوصية e‏ عرض الرشوة ؛ الوساطة فى 
الرشوة 


ووت ر كل متها مبحاا مستقلا . 


المبحت 9" ول 
رشوة ة المستخدم الخاص . 


لقد كان حريا بالقانون وقد جرم رشوة الموظف ك ومن . 
حكمه حيث أنها تمل اتجار ذلك الموظف بأعمال الوظيفة.والاثرا 
غير الملشروع صر ورائها . أن يسرم رشوة الموظف في الشروهات 


الخاصة نظرأ للتطور الذى لحق بالملجتمع فى كانة الحالات 2 


الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذى ترتب عليه أن حسن أداء هذه 
المشروعات الخاصة لأعمالها نتطلب حمايتها مما قد يقع من بعض 


AY 





o 


جم الشع شرفي مجال ارعان غاص فى الاد 8 


عليها فى المادة *. قل الوم نا فى الحالة الثانية 
النصرص عليها فى المادة e ٠١‏ اع جناية ' » وسوف نتحدث 
e‏ ظ 


ا مطلب الأول 
رشوة المستخدم الخاص التى تعد من قبيل الجنح 
نص المشرع على هذه الجرية فى المادة ١‏ ٠ع‏ بقوله : « كل 
مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير 
علم مخدومه ورضائه لأدا ء عمل من الأعمال المكلف بها يي ش 
عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة 


ش لاتقل عن مائتى جنبه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين 


| او . 


ترافرت أركانها والتى تتمثل في الصفة العى 7 توافرها فى 
اجانى (المرتشى) والركن المادى والركن امعنرى. ظ 
المسعخدمين 1 فى اقات لخاصة 4 لط الأفراد ( وكلمة نا 
من الاتساع والشمول بحيث ث تشمل المستخدمين فى الشروعات 


الاغت ار الزراعينة أر التجارية التى يلكها الأنراد ولاتکون ‏ 


ا لإشراف الحكومة ورقابتها أو تابعة لها ٠‏ وكذلك المستخدمين 
لدى الأفراد فى المنازل (الخدم) وعلى ذلك ك فان كلمة المستخدم تنطبق 
لف تان الخاص ا ناظر العزبة د وان ' وعلى وجه 





ات 


العموم كل من تربطه يصاحب العمل علاقة تبعية » مادام أن هذه 


العلاقة يتقاضى المستخدم عنها أجرا من صاحب العمل » أيا كانت 
طريقة الاتفاق على دفع الأجر باليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة 


وأيا كان نوع العمل الذى يباشره فيسرى نص الادة ٠١1‏ ع على 
جميع المستخدمين لدى صاحب العمل سواء أكان مديرا أو كان عاملا 
أو خادما فى المشر ت ٠‏ أما إذا كان المستخدم لايتقاضى أجرا من 
صاحب العمل فإن نص المادة ". اع اين علب إن حص على 
مقابل لأداء العمل أو الامتناع عنه . ٠‏ 


| الركن المادى : يقوم الركن الاذي - اریة على تافر أنعال 


من اختصاصد + أ ا عن أدائه رذلك پا بدون ا شا العمل . 


سبق أن حدثنا 0 عند الحديث عن رشرة الموظف العام أو من فى 
5908 وأبيضا مقابل الفائدة وهو العمل أو لمعت عن العمل 
المكلف به وعلى ذلك فإن حالة زعم المستخدم بأنه مختص بالعمل 
أو اعتقاده خظأ أنه من اختصاصه لاتدخل فى نطاق نص الادة 
۰٦‏ ۰٠ع‏ لأنها حددت مقابل الفائدة بأن يكون لأداء عمل من الأعمال 


الكلف بها المستخدم أو للامتناع عنه . ويلزم لتمام عناصر الركن 
المادى لهذه الجريمة أن يكون حصول المستخدم على الفائدة بدون علم . 
صاحب العمل ودون رضائه » أما إذا كان صاحب. العمل يعلم با وقع 


ساي اا gl‏ : ) متوافرة فى 


لا بمح الرضا الاق دعل فل قلع طا 0 





0 





اا ظ 


ظ لرضاء ١‏ فالجرهة معكاملة الأركان فى حق المستخدم . . وفى جميع 
الحالات يلزم أن يكون فعل الارتشاء سابقا علي قيام المستخدم 
بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب منه نظير حصوله علي المقابل 
( الفائدة ) . أما الارتشا , اللاحق فليس مكونا مجرية فى نطاق | 
) الأعمال الخاصة وفقا للا ٠ا‏ ظ ظ 
) ا قن ء المستخد م ا لخاص وفقا للمادة ". aE‏ 
الهندس الذى يشتغل فى شركة خاصة ويطلب أو بأخز أا دة 
أو وعدا بها وذلك لافشاء أحد الأسرار الخاصة بمنتجات شركته إلى 
شركة أخرى منافسة » وأيضا العامل فى محل لبيع اللبن الذى يأخذ 1 
أو يطلب أو يقبل مبلغا من الال من الزيائن عن كل لتر من اللبن أكثر 
من الثمن المقرر ا و ء صاحب 
امحل ٠‏ ظ 


ااا م ای وای ا تقاضى المستخدم 
له » حيث جرى العمل فى نطاق يعض الأعمال أن يدفع بعض الزبائن 
للعمال مبلغا من امال فى مقابل أدا ء العمال لأعمال الخدمة المطلوبة 
منهم ٠‏ فلا شك أن صاحب العمل إذا كان يعلم بهذا البقشيش 
ورضى بتقاضى عماله له فلا يعد العامل مرتكبا لجريمة رشوة سواء ظ 
أكان اعطاء هذا البقشيش للعامل قبل أدا ء العمل 5 انشا 
لاتکون هناك جريمة ذا كان البقشيش قد حصل عليه العامل ار 
المستخدم بعد أدا ء العمل دون أن يكون هناك اتفاق سابق عليه حتى 
رلو لم يهلم به صاحي العمل ولم يرضى به ٠‏ لأن اماد 4. E‏ 

لاتعاقب على الرشوة اللاحقة كما سبق أن أوضحتا » أما اذا کان 
ظ العامل أو المستخدم قد أخذ أو طلب أو قبل البقشيش قبل أداء 
العمل أو الامتناع عن ع أدائه دون علم ورضاء ء صاحب 5-6 فإن هذا 





ار 


تت لجريمة رشوة وفقا للمادة .١‏ 6 


للمادة ٠١١‏ 3 أن 6 التصد الجنائى فخ حى E‏ 
(المرتشى) والقصد المتطلب لهذه الجريمة هو القصد الجنائى العام 


والذى يتوافر بتوافر عنصربه العلم والإرادة » فيلزم أن يعلم الجانى ‏ 


أن كافة العناصر المكونة للجريمة متوافرة فى حقه وان ضاحب العمل 
لايعلم بذلك ولايرضى به › وأن تعجه إرادته إلى القيام بالعمل أو 
الامتناع عن العمل المكلف به والمطلوب منه أداؤه مابلا للفائدة ". 


العقوبة : متى توافر أركان الجريمة على النحو السالف ذكره 
فإن العقوبة التى توقع على الجانى وأيضا الراشى والوسيط 
(باعتبارهما شركاء ) هى الحبس مدة لاتزيد على سنتين وغسرامة 
لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على < خمسمائة جنيه أو بإحدى 


العقويتين ْ ويعفى الراشى أو e‏ ا يخبر السلطات العامة ظ 


الراشى والمرتشى الس (م ۱۰۸ ع ) ء ويعفى الراشى والوسيط 


من العقاب إذا توافرت شروط المادة £۸ 2 ( الخاصة د 


. الجنائى ) . 


ظ (۱) د/ آمال عثمان البق ا د ١‏ . 


(۲) د/ عمر السعيد رمضان > المرجع السابق ص ۲۹ ؛ ؟ ۷ حيث يرى سبادته أن القصد ش 


) التطلب هو قصد خاص ٠‏ حيث يلزم توانر نية خاصة لدى اللستخدم تتمثل فى توافر 
هذه النية وقت ارتكابه نعل الارتشاء محجهة الى تنفيذ العمل أو الامتناع عله فى 

ْ مقابل الفائدة الحى أخذها أو طلبها أو وعد بها . حت ولو تغيرت نيعه بعد ذلك ولم 
يوف بوعده ٠‏ .ولكن يؤخذ على هذا ان النية الخاصة انا هى عنصر فى القصد العام 
وان المشرع فى المادة ٠١7‏ ع لم يجعل هذه النية الخاصة لتنقيذ العمل من العتاصر 
التى يلزم توافرها لقيام الجرية - راجع د/ آمال عشمان - المرجع السابق ٠‏ ص 118 ٠‏ 
۹ 








(9 


وك 


المطلب الثانى ٠‏ 
0 رشوة المستخدم الخاص القى تعد من قبيل الجنايات 


نص القانون على هذه الحالة فى المادة ل مكرر اع بقوله : 

ر كل عضو مجلس إدارة إحدى الشركات امساهعة أو إحدى 
الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا 
ا بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ظ 
وكذلك كل مدير أو مستخدم فی إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل 
أو أخذ وعدا أو عطية لأدا ء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال 
وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للاخلال 
بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن لمدة لاتزيد علي سبع سنين ْ 

وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به 
' ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو 
عدم , الإخلال بواجبات وظيفته . ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها إذا 
كان الطلب أو القبول أو الأخل لاحقا لأداء العمل أو الامتناع عنه أو 
< للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق 
سابق » فقد شدد القانون العقاب على الرشوة التى تقع وفقا لهذه 
المادة وجعل عقابها السجن والغرامة ة أى جعل الجريمة جناية » وذلك 
لأن الجناة فى هذه الأماكن إنما يزاولون أعمال تحقق فعا عاما أى 
أنها أعمال ذات أهمية اجتماعية ؛ ولكنها لاتخضع لرقابة الدولة من 
الناحية الإدارية كما لاتساهم الدولة فى رأسمالها بأى مساهمة (وإلا 
كانوا موظفين عامين وخضعوا لنصوص رشوة ا موظف العام أو من 
فى حكمه) › فهم عاملون فى جهات خاصة ذات نفع عام ٠‏ ومن 
أجل ذلك اعتبرهم المشرع فى حكم الموظفين العامين دون أن تكون 





مارد 5 الموظف العاء 0 


ويلزم لعوافر أركان جناية وقد وة المستخدم الخاص وفقا للمادة 
مكرر ١‏ ع توافر صفة فى الجانى » فضلا عن توافر الركن 
المادى والركن المعنوى وذلك على النحو التالى . 

-١‏ صفة الجانى : يلزم أن يكون الجانى تمن يعملون فى 
الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا 
للقواعد المقررة قانونا » أو فى الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام 
وهذه المنشآت التى حددها المشرع فى المادة ٠١5‏ مكرر ١‏ ع هى من 
قبيل الأشخاص المعنوية الخاصة التى تزاول أعمالا تحقق منافع 
عامة, وعلى ذلك فإن المعنى بالنص مستخدمو الشركات المساهمة . 
والجمعيات التعاونية التى أسسها الأفراد بأموالهم دون أن تساهم 
فيها الدولة أو أحد مؤسساتها العامة . مثل الجمعيات التعاونية 
الاستهلاكية لربات البيوت ؛ أما المستخدمون فى الشركات المساهمة 
والجمعيات التعاونية التى تتبع الدولة أو أحد هيئاتها العامة » أو 
ساهمت الدولة فيها فإن رشوة موظفيها تطبق بحقهم النصوص 
الخاصة برشوة الموظف العام أو من فى حكمه » وأيضا بالنسبة 
للئقابات فالمقصود بها فى نطاق المادة ٩‏ مكرر اع النقابات ) 
الخاصة التىبنشئها الأفراد طبقا للقواعد المقررة قانونا كنقابة 
العمال» وعلى ذلك فإن النقابات العامة التى تنشئها الدولة وقنحها 
جانبا من السلطة العامة ٠‏ كنقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة 
الصيادلة ونقابة المهندسينء فان هذه النقابات يخضع العاملون بها 
للأحكام الخاصة برشوة ا موظف ب العام أو من فى حكمه . 





)١(‏ د/ رممسيس بهنام ' ت المرجع السابق . ا ٠‏ د/ محمود جیب حستى - المرجع 
السابق . ص ۳٦‏ . ) 
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الركن المادى : يتتخذ الركن المادى صورة الأخذ أو القبول أو .س 
الطلب للعطية أو الوعد بها وذلك للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل 
أو للاخلال بواجبات الوظيفة المطلوب منه كمقابل للنائدة » وليس 2 
بذات أهمية أن يكون المستخدم مختصا بالعمل أو بالامتناع عن 
العمل الطلوب منه بل قد يكون زاعما لهذا الاختصاص أو معتقدا 
خطأ أنه من اختصاصه اء اكات يعتزم تنفيذ ماهو مطلوب منه 
كمقابل للفائدة أو عدم القيام بهء أو اعتزم التنفيذ ولكنه رجع عن 
عزمه ولم ينفذ ماطلب منه ٠‏ وعموما فإنه يتطلب لتمام الركن المادى 
لهذه الجريمة مايتطلبه المشرع بالنسبة للركن المادى فى جريمة رشوة 
الموظف العام أو من فى حكمه ٠‏ والسابق الحديث عنها . 

كما اعتبر القانون أن المستخدم يعد مرتشيا وتطبق عليه العقوبة 
المقررة فى المادة 5 مكرر اع إذا كانت الفائدة ( المقابل ) لاحقة ' 
على أدا ء العمل أو الامتناع عن أدائه أو للاخلال بواجبات 
الوظيفة دون أن يكون هناك اتفاق سابق بين اراشی والمرتشى 
على ذلك . 

الركن المعنوى : ان الركن المعنوى المتطلب لهذه الجريمة هو 
القصد الجنائى العام الذى يعد متوافرا بتوافر عنصرية ة العلم 
والإدارة» وبتحقق العلم لدی ا معرفته لصفته وبأخذه أو قبوله 


أو طلبه لعطية أو وعد بها لأدا ء عمل أو امتناع عن عمل أو للاخلال 


بواجبات وظيفته » وتتحقق الإرادة بانصرافها إلى أدا ء الطلرب منه 
كمقابل للفائدة . 


العقوبة : متى توافرت الأركان السابقة » عوقب ا 
بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات وغرامة لاتقل عن خمسمائة 
جنيه ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به كما تسرى نفس العقوبة غلى 


ا ا ہس 


0 0 
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المكانأة اللاحقة لأداء العمل أو لامعا عنه ٠‏ أو الإخلال بواجبات . 


أ لوظيفة دون أن يكون هناك اتفاق سابق عليها . 0 
ظ ويخضع للعقوبة ذاتها الراشى والوسيظ ٠‏ ويستفيد من الإعفا: 


من العقاب المقرر فى المادة ۷. ۰ع من يخبر منهما السلطات العامة . 


بال جريمة أو يعترف بها » وإذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب. جرية 
أشد طبقت عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة ٠٠۸‏ ع كما يعفى 


. الراشى أو الوسيط من العقاب إذا توافرت شروط المادة 44 ع 


(الخاصة بالانفاق الجنائى ) ٠ ٠.‏ 


المبحث الان 
جريمة ت اسستغلال النفوذ 


نص القانون على جرية استغلال النفوة ىا ٠‏ مكررع 
بقوله ٠‏ كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية. 
لاستعمال نفرذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أيه 


سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو 
التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد و مقاولة أو على وظيفة أو خدمة 
أو أية مزية من أى نوع يعد ذ ی حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة 


ا منصوص عليها فى المادة غ١٠‏ من هذا ألقأنون أن كان موظفا ظ 
عمومياً وبا حبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد عن خمسمائة . 
جنيه › أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى . ويعتبر 


باو 6 . 


59 عاما وقد لاتكون له هذه الصفة » وإذا كان موظفا عاما أو 
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من فى حكمه فإنه ليس مختصا بالعمل أو الامتناع عنه كما أنه 
لايزعم اختصاصه بالعمل أو يعتقد خطأ أنه من اختتصاصه ٠‏ ولكن 
المختص بالعمل أو الامتناع هو شخص تابع لأحدى السلطات العامة 


لون الدولة أو لإاحدى الجهات الخاضعة لإشراف الدولة ظ وأن مستغل 


النفوذ انما مارس عليه نفوذ حقيقى لكى يحمل هذا الموظف على أداء 


. العمل أو الامتناع عن العمل المطلوب مقابل الفائدة الى سيحصل 
عليها من صاحب الحاجة نظير ممارسته لهذا النفوذ الحقيقى على 
المختص . أو أن يتذرع بأن له نفوذ على المختصين لفل أو 
الامتناع عن العمل الطلوب لکی يحصل على الفائدة من صاحب ) 


الحاحة » الأمر الذى يعرتب عليه فى كلا الحالتين سواء ء النفوذ 
لقيقى أو الزعم به ٠‏ أن يخل علي نحو جسيم بزاهة الويف 
العامة أو الخدمة العامة ٠‏ ولذا اعتبر المشرع أن استغلال النفوذ يعد 
فى حكم الرشوة » إلا أنه يختلف عنها قن جملة رای بل فی 
أن الرشوة كما سبق أن أوضحنا عند الحديث عنها ؛ تتطلب صفة فى 
الفاعل بأن يكون موظفا عاما أو من فى حكمه » فى حين أن جريمة 
استغلال انرا فان الجانى ١‏ الفاعل ) قد يكون موظنا عابنا 
(وعندئذ تصبح الجرية جناية ) وقد يكون فردا عاديا لاتتوافر فيه 
صق الوت العام أو من فى حكمد. ٠‏ فضلا عن أن الرشوة تكون فى 


مقابل أن أداء الموظف العام لعمل أو الامتناع عن عمل من 


اختصاصه . فى حين أن جريمة استغلال النفوذ لايكون الجانى مختصا 


بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب , وإنما يحصل على المقابل _ 


لكى يارس نفوذه الحقيقى أو نفوذه المزعوم لدى الموظف الذى يعمل 
فى إحدى السلطات العامة أو جهة تابعة لها أو خاضعة لإشرافها 
للحصول أو محاولة الحصول على ميزة لصاحب الحاجة . 
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ونی کان الجانى له نفوة حقيقى لكونه موظنا عاما ا 
فى مجلس الشعب أو غيره من المجالس النيابية ١‏ أو زعم لنفسه هذا 
النفوذ ٠‏ نظرا لوجود علاقات شخصية تربطه ببعض كيار موظفى 


الدولة » فإنه يلر م لتمام جرت“ أن يتوافر ركن ورکن معلوی ٠‏ 


على أنه يجب أن يلاحظ أن حالة الزعم بالنفوذ يشتر ط أن يبذل 
الجانى نشاطا إيجابيا لكى يجعل صاحب الحاجة يعتقد فى نفوذه 
امزعوم ٠‏ أما إذا لم بصدر منه هذا النشاط الإيجابى ولكن صاحب 
الحاجة اعتقد أن له هذا النفوذ , فعرض عليه مقابلا لاستخدام نفوذه 
لدى المختص لقضاء ء حاجة له فأخذ هذا المقابل فلا يعد مرتكبا جريمة 
استغلال النفوذ وفقا للمادة ٠١"‏ مكرر ع ؛ : وليس بذات أهمية أن 


يكون الجانى قد لجأ فى حالة النفوذ المزعوم لتدعيم ذلك النفوذ 


بوسائل احتيالية!!', أما إذا استخدم وسائل احتيالية فإنه يعد 


. مرتكبا لجريمتين إحداهما استغلال النفرذ والثانية هى النصب ونكون . 


مسي + » مم يكون من شأنه وفقا للمادة ۲ ع أن يحكم 
بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة استغلال النفوذ 7 


٠‏ الركن ا : یتکون الركن الاذي 0 للجرية ذ فی حق 
نفوده الحقيقى أو المزعوم وذلك لكى 8 أو ا علو 
ميزة ت لصاحب الحاجة من اإحدى السلطات العامة أو الجهات الخاضعا 
لاد شرافها ‏ . ولذا فلا تعد الجريمة متوافرة إذا كانت الجهة التو 
استخد ستخدم الجانى نفوذه لديها جهة خاصة لاتتبع السلطة العام 

٠‏ ولاتخضع لإشرافها 6 أو كانت جهة ت أجنبية كإحدى سفارات الدوا 

الأجنبية أو قنصلياتها . ولكن يلزم أن يكون الجانى قد تذرع ينفو 


ا 
)1( , () راجع تقض ۱۹۱۸/۲/۱۹ أحکام النقض س ۱۹ رقم 41 ص ۲۳۸ . 
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الحقيقى أو الفوذه ؛ المزعوم لدى السلطة العامة أو الجهة الخاضعة 
لإشرانها اما إذا لم يتذرع بهذا النغرذ بل حصل على المقابل لكى 
يسعى لدى هذه السلطة العامة أو الجهة الخاضعة لإشرانها الخال ٠‏ 
علي الميزة المطلوبة لصاحب الحاجة ' 37 تعد جريمة ة استغلال النغرة 0 
٠ ns‏ 00 
وتعد الجريمة متكاملة الأركان متى أخذ 5 اا 
< العطية أو الوعد بها لاستعمال نفوذه الحقيقى أو المزعوم لدى السلطة 
العامة أو الجهة الخاضعة لإشرافها ختى ولولم يستخدم نفوذه فعلا 
للحصول على المزية المطلوبة . ؛ أو كان قاصدا عدم استخدام نفوذه ؛ 
وإذا كان المشرع قد حدد أنواع المزايا التى تعهد الجانى بالحصول 
عليها أو محاولة الحصول عليها من السلطة العامة أو الجهة الخاضعة 
لإشرافها » بأنها تتمثل فى أعمال أو أوامر أو أحكام OEE‏ 
نياشين أو التزام أو تراخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على 
وظيفة أو خدمة , إلا أنه من المنفق غليه أن هذه المزايا إنما أوردها 
امشرع على سبيل المثال وليس الحصر » ولا أدل على ذلك من أن 
الشرع قل أردف أنواع المزايا یع عددها بقوله « أو أ أية مزية من 
أى نوع » . 


الركن ا معنرى 0 جريمة e,‏ النفرة جريمة عمدية يتطلب 
لتمامها بالإضافة إلى الركن المادى » توافر القصد الجنائى العام , 
والذى يتمشل فى توافر عنصرية العلم والإرادة ٠‏ أى العلم بأن كافة 
العناصر التى يتطلبها القانون لقيام هذه الجريمة متوافرة فى حقه › 
وإنصراف إرادته إلى الأخذ أو الطلب أو القبول للوعد أو العطية 
لاستخدام نفوذه لدى السلطة العامة أو الجهة الخاضعة لإشرافها 


(١)د/‏ رمسيس بهنام - الرجع السايق ص ٤١‏ / محسموذ جيب ححسنى - المرجع 
السابق ٠ص ٤٤‏ . 
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للحصول أو محاولة الحصول مزية لصاحب الحاجة » وعلى ذلك فلا . 
بلزم-أن تكون نية الجانى قد انصرفت حقيقة إلى استخدام نفوذه 
ا حقيقى أو المزعوم » فالجريمة تكون متوافرة فى حقه حتى ولو كان 
يقصد عدم تنفيذ ماطلب منه . وينتفى القصد الجنائى لدي ا جانى 

وذلك إذا كانت إرادته غير جادة فى الاستيلاء على العطية » أو 
. انعفى لديه العلم بأن الغرض الذى من أجله بذلت له العطية كان 
استخدام نفوذه الحقيقى أو المزعوم للحصول من السلطة العامة أو 
الجهة التى تخضع لإشرافها على أى مزية ما . 

العقوبة : متى توافرت أركان الجزيمة على النحو السالف بيانه 

فإن العقوبة التى توقع على الجانى تختلف حسب الصفة الى توجد 
فى حقه » فإن کان موظفا عاما أو من فى حكمه فإنه تطبق عليه 
عقوبة جريمة الرشوة والمقررة فى المادة ٠١4‏ ع وهى السجن المؤبد ‏ 

والغرامة التى لاتقل عن الفين من الجنيهات ولاتزيد على ما اعطى 
أو وعد » فضلا عن المصادرة وذلك على النحو السابق بيانه عند 
الحديث عن جرية الرشوة » وترجع علة تشديد العقوبة متى كان 
الجانى موظفا عاما أو من فى حكمه إلى أن مسلك الموظف إفا ينم 
عن إخلال بما يوجبه القانون عليه من المحافظة على سمعة الوظيفة 
العامة والبعد عن كل تصرف يكون من جرائه انحرافها عما قرره 
ا ال الل ايا 

انون من احخام ) 5 

أما إذا كان الجانى ليس موظفا عاما أو من فى حكمه » أى ‏ 
.كان فردا عاديا من أفراد المجتمع فإن العقوبة المقررة له على ارتكابه 
لجريمة استغلال النفوذ تكون هى حسبما أوضح القانون فى المادة 
1٠١5 -‏ مكرر ع الحبس والغرامة التى لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد 





(١)د/‏ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ٠‏ ص ٤٤‏ . 
)١(‏ د/ محمود نجيب حستى - ال مرجع السابق ٠‏ ص ٤۵‏ .. 





0 | 


عن خسمانة جني أر ياعدى لمن ٠‏ علاوة على وجوب ا حك ) 
بالمصادر للعطية وفقا للمادة ١٠١١‏ ع . ) 
< وإذا كان الغرض من استفلال النفرة ارتكاب جرية يعاقب عليها 
بعقوبة ة أشد من عقوبة استغلال النفوذ » فإن العقوبة المقررة لأشد ٠‏ 
بهريتين هى التى تليق هلي الجانى بالإضافة إلى الغراهه تويك 
المادة ٠١5‏ مكرر ع . ظ ظ 
بق العقوبات السابقة على كل من الراشى ا 
E‏ شركاء » اللهم إلا إذا توافر فى حقهما أو - عن اين 
الإعفاء المقرر لهما فى المادة ٠١‏ مکرر ع فى حالتی شال 
السلطات العامة بالجريمة أو الاعتراف بها . ظ 
ا مبحث الثالث 
| المكسافاة اللاحقة ‏ 
نص القانون على المكافاًة اللاحقة فى المادة 0. ٠ع E‏ 
دكل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته 
أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية ٠‏ 
بعد تام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته 
بقصد المكانأة على ذلك وبغير اتفاق يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل 
لي 
ظ فا جرية فى الصورة التى نحن بصددها تعنى أن الموظف العام 
أدى العمل المختص به طبقا للقانون أو امتنع عنه أو أخل بوأجبيات 
الوظيفة ٠‏ ولكن دون أن يكون هناك اتفاق سایق بينه وبين صاحب 
الحاجة , ثم بعد بعد ذلك يقبل هدية أو عطية كمكانأة تقدم فيستولى 
عليها أو يوعد بها فيقيل الوعد . وترجع العلة فى تجريم القانون 
للمكانأة اللاحقة إلى أن الموظف العام بمسلكه هذا إنما يقلل من كرامة 
9 الوظيفة العامة ويعطى لن دم الهدية أو العطية أو وعد يها 
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نفوذا على الموظف غا قد يترتب من جرائه استخدامه فيما بعد 
. الضفط على الموظف لكى يعبث بأعمال وظيفته . n‏ 
وعلى ذلك فانه يلزم لتوافر أركان جرية المكافأة اللاحقه توافر 
صفه فى الجانى وركن مادى وركن معنوى » على النحو التالى . 
صفة الجائى : يلزم أن يكون الجانى موظفا عاما أو من هو فى 
حكم الموظف العام وذلك حسب التفصيل السابق ذكره عند الحديث ‏ 
عن جرية الرشوة . 


الركن المادى : 00 الركن الأو لهذه اة فى أخذ 
الهدية أو العطية 0 قبول الوعد بها » وعلى ذلك فإن الركن المادى 
لهذه الجرية الذى يعحقق به تما. الجرية يتمثل فى الأخذ أو الفزل: 
آنا مع طلب الموظف العام أو من فى حكمه للمكاناة الاحقة قلا 
يكفى لتمام الجريمة ؛ وإنما تعد الجريمة قد وة قفت عند حد الشروع › 
رلا كانت هذه الجريمة من قبيل الجنايات فإن الشرو نيه خاضع 
للعقاب وفقا للقواعد العامة المقررة فى المادة 4١‏ عا 


ولف الركن المادى للمكانأة اللاحقة علي الحو السابق عن 
الركن ا )ادى لجريمة الرشوة اللاحقة التى نص عليها الشرع فی المادة 
٤‏ ٠ع‏ بقوله : « كل مرظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل 
أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو 
للاخلال بواجياتها أ لكانأته على ماوقع منه من ذلك يعاقب 
. بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة ا مذكورة فى المادة ٠١1‏ من 
هذا القائون » ؛ وذلك لأن الرشوة اللاحقة تتمثل ؟ فى امن لاه 
ظ العام عن أداء . العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة ‏ وهذا يعنى 
المشرع قد قد افترض ن الوقف ببسلكه هذا قد توفر فى حقه نیا 
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الاتجار بأعمال وظيفته وقت تنفيذه للعمل المطلوب منه › والتی كشف 
عنها طليه أو قبوله أو أخذه اللاحق للعطية أو الوعد بها أن 


افتراض توافر هذه النية للاتجار بأعمال الرطيفة لدى الموظف وتت 


تنفيذ العمل المطلوب يدل على أن هناك اتفاق سابق بين الموظف 
المرتشى وبين صاحب الحاجة ( الراشى ) على قيام الموظف العام 


| 0 عن العمل ریات الوظيفة : ويلزم عدم تجاوز 
الع بب فى نطاق جرية رشوة عادية وليس رشوة ع 


. الركن المعنوى : يلزم لتمام جرية المكافأة اللاحقة بالإضافة إلى 
صفة الجانى والركن المادى ٠‏ توافر ركن معنوی ( قصد جنائى ) 
والقصد المتطلب لهذه الجريمة هو القصد الجنائى العام > والذى 


. يتكامل بتوافر عنصرية العلم والإرادة ء وعلى ذلك فمتى كانت إر أو . 
الموظف العام انصرفت الى أخذ الهدية أو العظية أو قيولها أو قبول 


الوعد بها » على أنها مكانأة له على ماقام به من عمل أو أمتناع 
عن عمل للاخلال بواجبات الوظيفة ؛ كان القصد الجنائى متوافر فى 
حقه » ويلزم أن تتوافر عناصر القصد الجنائو, على النحو السابق فى 

لحظة تالية للقيام بالعمل أو الامستناع عنه أو الإخلال بواجبات 


ال ٠‏ وذلك وفقا لا تقضى به المادة ه ٠٠اع.‏ 


۰ : متی توافرت أركان ج جره ة المكانأة اللاحقة م انعر 
500 د ٠‏ هذا rete‏ المد أو 


العطية 00-6 للمادة ات ٠‏ کہا ا E‏ 


السلطات العامة ا أو جب 


لسلس سے 
)١(‏ د/ آمال عشمان - المرجع السابق ص ١١١‏ . 





المبحث الرابع . 
الاستجابة للرجاء او التوصية او الوساطة 


نص القانون على جریم الاستجابة للرجاء 0 اا او 
| الوساطة فى المادة ٠ ٠.6‏ مكرر ع بقوله : ر كل موظف عمومى قام ْ 
بسمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو 
أخل بواجباتها نعيجة لرجاء ء أو توصية ارا يعاقب بالسجن 
وبخرامة لانقل عن مائتى جنيه ولاتزيد عن خمسمائة جنها > | 


فالقانون قد جرم سلوك الموظف الذى يؤدى عمله أو يمتنع عله 3 
بخل بواجبات وظيفته نعيجة لرجاء . أو وساطة أو توصية . وترجع عله 
التجريم ال أن الموظف فى هذه الصورة لاتنطبق عليه أ ام جريمة 
الرشوة لأنه لم يحصل على مقابل لا قام به وبذا فإن عناصر الركن 
المادى لجريمة الرشوة والعى تتمثل فى اأ إن اليو أو الطلب 
لملعطية أو الوعد بها تكون غير متوافرة , ولكن سلوك الموظطف ار 
ينطوى على إضرار بالصالح العام والعفرقة بين المواطئين أصحا 
المصالح ؛ . فضلا عن أدا ء ا موطف للعمل أو امتناعه عن العمل ۴ ا 
الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية 3 الوساطة زف 
-يكون متهما بإرضاء صاحب الرجا . أو التوصية أو الوساطة أكثر من 
حرصه على تنفيد واخيات وظيفته وفقا للقائرن ٠‏ وهذا يؤدى إلى 
الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة ويقلل من كرامة مة الموظف العام ویحط 
بد سيعة الرطيفة العى يتولاها . ) 


ویلزم لتمام أركان هذه الجريمة تراقر نة الجانى ۾ 5 مادئ 
وركن معنوی وذلك ك على النحو التالى , 








١‏ 0ب 


صفة الجانى : وهى كونه موظفا عاما أو من هو فى حكم 
الموظف العام وفقا لأحكام المادة ١ع‏ وذلك على النحو السالف 
بيانه عند الحديث عن جريمه الرشوة : 


الركن ال ادى : ويتحقق هذا الركن بقيام الموظف العام ل 
أو الامتناع عن ا و N‏ بواجبات الوظيفة العامة بناء على 
رجاء من صاحب الحاجة أو توصية أو وساطة غيره فاذا کان أداء 
الموظف العام للعمل أو امتناعه عنه أو اخلاله بواجبات وظيفته ليس 
منشؤه الرجاء أو الوساطة أو التوصية » فلا يعد الركن المادى لهذه 
الجريمة متوافرا ٠‏ وعلي ذلك فلو كان سبب أداء ء الوظف العام للعمل 
أو امتناعه عنه أو إخلاله بواجبات وظيفته على نحو يحقق مصلحة 
صاحب الحاجة نظرا لصلة صداقة أو قرابة تجمعهما أو متأثرا بنفوذ 
خا الماعة ,'١‏ فإن الجرية لاتكون متوافرة فى حق الموظف د 
نعل ال جريمة متوافرة فى حق الموظف العام إذا لم يتأثر بالرجا 05 
الوساطة أو التوصية وإنما أدى العمل وفقا لواجبات وظيفته وكان 
أدا ء العمل محققا مصلحة صاحب الحاجة » ومتى توافر الركن المادى ظ 
على النحو السابق فإن الجريمة تكون متوافرة فى حق الجانى سواء 
أكان قيامه بالعمل أو امتناعه عن العمل موافقا لواجبات وظيفته 
طبقا للقانون أو كان مخالفا لها ؛ وإن كان يتعذر من الناحية العملية 
فى حالة .ما إذا كان أداء الموظف العام لعمله وفقا للقانون قيام 
الدليل على أن أدا E‏ ااك أن 
الوساظة ". 


الركن المعنوى : يلزم 5 الجرعة بالإضافة إلى الصفة التي 
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يلزم توافرها فى الجانى وهی » كونه موظفا عاما أو من فى حكمه 00 


وتوافر الركن المادى , أن يتوافر الركن العنوى ( القصد الجنائى ) 
والقصد المتطلب لهذه ا جريمة هر القصد الجنائى العام والذى يقوم على 


عنصرين هما العلم والإرادة » وعلى ذلك فيكفى اتجاه إرادة الجانى 


إلى الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة وقيامه بالعمل أو 

الامتناع عن العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة لذلك ٠‏ 

ظ العقوبة : متى توافرت الأركان السابق بيانها فإن الجانى 
يعاقب بالسجن والغرامة التى لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد عن 

اكسدالة عتيه + آنا اذا وقفت الجريمة عند حد الشروع فإن اجانى 


يخضع للعقاب وفقا للقراعد العامة المقررة فى ا ادة ٤١‏ ع حيث أن | 


1 ا جريمة جناية والشروع فيها يخضع للعقاب ' ويتصور الشروع إذا بدا 

الوظف العام فى أداء العمل بناء علي الرجاء أو الوساطة أو 
الترصية ولكن لم تتم ا جريمة لأسباب خارجة عن إرادة الموظف العام 
وبعاقب الراشى والرسيط بنفس عقوبة الموظف العام باعتبارهما 


ابسحت الشامس 
إن عرض رشوة على موظف عاء أو مستخدم عام أو من فى 


5 دون قبول لها » طبقا للقراعد العامة للاشتراك فى الجرية ٠‏ 
لايعد العارض للرشوة شريكا ٠‏ وذلك لأن الاشعراك بأى وسيلة من 
وسائله (الاتفاق أو التحريض أو الساعدة ) يستلزم أن تقع الجرية 
بناء على هذه الوسيلة » ولا كان مارض الرشوة ( الراشى أو 


الجريمة » بيد أن الموظف لم يقبل هذا العرض الأمر الذى ترتب عليه 





إن 





ا 


تدم وقوع جرية الرشرة ( فإنه طيقا للقواعد العامة سو يقلت من 
العقاب هذا الراشى أو الوسيط ( إن كان هناك وسبط ) رغم أنه قد 


أقدم على تصرف خطير الا وهو تحريض موظف عام أو من فى حكمه ٠‏ 
على الإخلال بواجبات وظيفته والعبث بها ٠‏ وهذا أمر من شأنه تقليل . 
الاحترام الواجب للوظيفة العامة » ومن أجل ذلك جرم المشرع مسلك 


| هذا الراشى الذى عرض الرشوة على الموظف دون أن يقبلها :هذا 


الأخير وذلك فى المادة ٠١9‏ مكرر ع بقوله : « من عرض رشوة ولم 
تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه وذلك إذا . 
كان العرض حاصلا لموظف عام فإذا كان الغرض حاصلا لغير موظف _ 


عام تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتجاوز 


مائتى جنيه » . فطبقا لنص هذه المادة يلرم لكى تتحقق هذه الجرمة ' 
فى حق لاحي والوسيط أن يتوافر ركنان , أحدهما مادى 5 [ 


معنری . 


الركن المادى : يقوم الركن المادى لهذه ا جريمة 3 عنصرين 
هما عرض الرشوة وعدم قبولها . 


(i)‏ عرض الرشوة ا تصرف يصدر من الراشي 

٠‏ الوسيط » يدل على اتجاه إرادتهما إلى ه منح الموظف العام 0 فی 
حكمه لعطية أوعد بها ٠‏ ويسكترى أن ل 
الراشى أو الوسيط بالتخاطب مع الموظف شفاهة هة" أو كتابة » كما 
يصح أن يستشف ضمنا من مسلك الراشى ا 
من النقود داخل المستندات التى يقدمها للموظف . أو ترك مبلغ من 
النقود ‏ أو وضع هدية على مكتب الموظف بقصد رشوته حتى ولو 


تظاهر فيما بعد بأنه قد تركها سهوا » أو وضع مبلغا فى مظروف 


)١( 0‏ تقض ۱۹۷۵/۱/۲۹ . أحكام النقض س 7١‏ رقم ۱۹ .ص ۸۳ . 
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مغلق وسلمه للمرظف » وعموما فإن اسعخلاص نية الراشى أو 
الورسيط فى الأحوال السابقة هى من الأمور التى يترك لقاضيٍ 
الموضوع تقديرها حسب الظروف الملابسة ؛ ولذا قضى بأنه لايشترط 
لتحقيق جرية عرض الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة 

على الموظف العام بالقول الصريح بل يكفئ أن يكون قد قام بفعل | 
الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف مادام قصده من هذا 
الإعطاء أو العرض ( وهو شراء زمة الموظف ) واضحا من ملابسات 
الدعوى وقرائن الأحوال فيها!''. 0 


ويلزم أن بكرن عرض الرشوة من قبل الراشى أو الوسبط جديا ٠‏ 
٠‏ أما إذا كان العرض غير جدى فإن الجرية لاتكون متوافرة فى سن 
الجانى ولذا قضى بأنه لاجرية إذ/ وعد شخص موظفا بإعطائه كل 
مابملكه مقابل أدائه لعمل له . لأن هذا العرض أشبه بالهزل منه | 
ا فذا | ) | 


3 كما يستوجب فى شأن تام الجرية فى حق الراشى أو الوسيط أن 
يكون المعروض عليه الرشوة رطفا غاا ار بكرن س ظا اد 
مستخدما لدی جهه قاضة اد فرد عن الأفراد ' شريطة أن يكون 
مخعصا بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب منه كله أو بعضه ٠‏ 
3 زاعما ذلك الاختصاص أو معتقدا سس اكه 
ری أن يكون العمل أو الامتناع عن العمل ا مطلوب من ا موطف 
أو من فى حكمه مشروعا أو غير مشروع . ومن أمثلة عرض الرشوة 
لأداء عمل مشروع › تقديم رشوة إلى كاتب لتحديد موعك ‏ 
(؟) تقض ۱۹۳۲/٤/۲۵‏ , مجموعة القواعد ج ۲ رقم ۲٤۴۳‏ ص 858 . ) 
)۳( د/ رمسيس بهتام - ال مرجع السابق ص 00 l5.‏ عم رالسعيد - المرجع السابق ص 
01 » وراجع عكس ذلك د/ محمرد مصطفى - شرح قانون العقوبات . القسم الخاص- 
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الجلسة!'': ومن أمثلة عرض الرشوة للامتناع عن عمل ٠‏ تقديم رشوة 
إلى شرطى مرور لكى متنع عن تحرير مخالفة لقائد سمارة ''. ومن 
امل عرض الرسوة إلا المورظطف بأعمال وظيفته تقديم رشرة لامور 
ضرائب لكى يخفض من ضريبة الأرياح العجارية المقررة 
علي امنشأة التى يلكها عارض الرشوة"". ٠‏ 


وإذا كان عرض الرشوة 5 موطف عام 2 ان الادی 


e‏ عله e‏ ا o‏ ا على القيام بالعمل أو الامتناع ء عن 
العمل المطلوب ٠‏ متى كان هذا العمل أو الامتناع عنه منطويا علي 
إخلال بواجبات الوظيفة العامة » أما إذا كان عرض الرشوة علي 
مستخدم خاص › ٠‏ فيلزم أن ايكون العرض قبل أدا ء العمل أو الامتناع 
عن العمل المطلوب ؛ اللهم إلا إذا كان المستخدم الخاص من تنطبق 
عليهم أحكام المادة ٠١5‏ مكرر اع : «أى من المستخدمين فى 
الشركات المساهمة 7 الجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقا 
للقراعد المفررة قانونا والمؤسسات والجمعيات المعتبرة ذات نفع عام»» 
فإنه يسرى علبهم مايسرى على الموظف العام ٠‏ وعلى ذلك فإن 

عرض الرشوة اللاحق لأداء العمل أو الامتناع عن العمل المطلوب _ 
لابخضع للعتاب إلا إذا كان العرض مقدما لموظف عام , كأصل عام 

واستثناء للمستخدم الخاص الذى ی يعمل فى جهة من الجهات التى 





5 سے 1934 ص 4 وار آمال نان - الرجع السأيق ص 14 . حيث اعتبرا أن جرية 
عرض الرشوة تعد قائمة فى حق الراشى أو الوسيط حتى ولو كان الموظف غير مختص 
بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب منه . 

. ۷۷۹ رقم ۱۸۹ :ص‎ ٩ ؛ أحكام النتض س‎ 1404/1١/7 نقض‎ )١( 

. (۲) نقض 1984/1١/7.‏ ؛ أحگام النقض س ٩‏ رقم 195 . ص 8١4‏ . 

(۴) نقض ۱۹۷۰/۳/۲۲ ۰ أحكام النقض س ١؟‏ رقم ۴ص 419 ... 
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حددتها المادة ٠١١‏ مكرر اع » أما المستخدمون فى جهات خاصة | 
خلاف من حددتهم المادة ٠١‏ مكرر | ع فلا يعاقب على الارتشاء 
اللاحق فيه . nS‏ 
ويشور التساؤل عن مدى مشروعية إقدام الراشى على ٣رس‏ 
رشوة للتخلص من عمل ظالم ( أ غير مشروع ) , كأن يقدم أحد 
رجال الضبط القضائى على إلقاء القبض على شخص يزعم أنه قد 
اركب جرهة فى حين أنه ل برتكب ذلك الجرية ؛ قيعرض هذا 
الشخص على مأمور الضبط مبلغا من الال ليتركه › فذهب بغ | 
الفقهاء إلى القول بأن هذا الشخص يتوافر فى حقه مانع من موانع 
المسئولية الجنائية معمثلا فى توافر الإكرأه الأدبى » حيث أن الجانى 
لم تكن لديه حرية فى الاختيار ‏ وأسس بعضهم امتناع السئولية 
- على توافر حالة الضرورة حيث أنه أراد دفع شر محدق به ليبرد 
00 القانون » وذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الشخص إنا بخضع 
للمسئولية الجنائية حيث أن شروط الإكراه الأدبى أر حالة الضرورة 
ليست متوافرة فى حقه أذ أن له أن ااي انسلطات العامة 
لاثبات عدم مشروعية تصرف رجل الضبط القضائى تجاهه''" وهنا 
هو ما أخذت به محكمة النقض ال مصرية فى العديد فى أا : 
. وهذا هو الرأى الذى نرجحه وذلك لأن جرهة الرشوة تعد متوافرة فى 
حق الموظف العام أو من فى حكمه » وذلك بصرف النظر عن كون 
ظ العمل أو الامتناع عن العمل ا مطلوب مشروعا أو غير مشروع › هذا 
من جانب ومن جانب آخر فإن الباعث الذى دفع ا جانى لعرض 
الرشوة؛ كان لدرء عمل ظالم , والباعث كقاعدة عامة لايعد عنصرا 


aan maakt Ean‏ 0ك 





(ا) د/ محمد هيب حستى < الرجع السايق , ص 48 = د/ عر السعبيد - ارجح 
(r)‏ راجع فى عرض هذه الأراء د/ آمال عشمانء- المرجع السابق ص ٠١۸١۱٤۷‏ . 


(۳) تقش ۱۹۷۰/۱/۱۸ : أحكام النفض س ۲ رقم 4؟ , ص 14 . 





ا 
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٤ 


١ لاه‎ 


من العناصر المتطلب توافرها لقيام القصد الجنائى » ويناء على ذلك 


فإن لجوء الشخص لعرض ر رضوة ا 0 ۶ ل بنفى وجود ا جريمة 0 


فى حقه . 


(ب) عدم 0 : يلزم م عناصر الركن لمادى ري 0 


بها وسر أن يكون هذا التصرف قد اتخذ صورة ا ا أو 


صورة ت سلبية ٠‏ أو كان الرفض صريحا أو ضمنيا ؛ ويعد من قبيل 
الرفض الضمنى تظاهر الموظف بالقبول وذلك للإيقاع بالراشى والعمل 


على مساعدة السلطات اا ا تلبس 


بالج 0 


على الك فا عدر من الى عدم ول رع أ شن 


على النحر السابق فإن الجرية لاتكون متوافرة فی حن الراشى 
الوسيط كما لاتعد متوافرة أيضا إذا تم سحب العرض ؛ ؛ حيث بعد 
ذلك من حالات العدول الاختيارى » أما إذا كان هذا العدرل بعد 


رفض الموظف العام أو من فى حكمه لذلك العرض فإن الجريمة 8 ظ 


قد تكاملت عناصرها ومن ثم وجب العسقساب على الراشى 
ا 


ا ر 
تسلم الوسبط ay‏ 0 


)١(‏ تقض 1917/4/16 مجسرمة القراعد بج" رقم . ۰ ص ۱۷۳ . وراجع أيضا 


. نقض ۱۹۹۸/٤/۱۲‏ أحكام النقض س ۱۸ رقم 0۸١‏ . ص ٠١١‏ . 
(۲) نقض ۱۹۵۹/۱/۲ ٠‏ أحكام النقض س ٠١‏ رقم ٠١‏ .ص ٠١‏ . 


5-95 
من في حكمه فى خطاب ولكنه ضبط قبل وصوله إليه » أو ضبط | 
الراشى أثناء تقديه للعطية أو الوعد بها ( تقدمه للعرض ) أو بعد 
أن قدمه للموظف أو من فى حكمه ولكن قبل أن يرفضه الموظف أو 
ا وهنا يخضع الراشى للعقاب المقرر للشروع وذلك وفقا 
للقراعد العامة المقررة فى الادة ١٤ع‏ وذلك متى كان العرض مقدما 
إلى موظف عاء » لأنه يعد شروعا فى جناية » أما إذا كان العرض 
مقدما لمستخدم خاص فإنه لايخضع الراشى للعقاب عن الشروع فى 


هذه الحالة » لأنها من قبيل الشروع فى الجنح ولاعقاب عليها إلا إذا 


وجد نص ولا يوجد نص على العقاب » اللهم إلا إذا كان المستخدم 
الخاص ممن عنتهم المادة ٠١5‏ مكرر ١‏ ع فإن الشروع فى رشوتهم 
يعد شروعا فى جناية يخضع للعقاب وفقا للقواعد العامة ا مقررة فى 
المادة £ ع ) ) 

الركن ا معنوى : ان القصد الجنائى ا متطلب لقيام جرية عرض 
الرشوة هو القصد الجنائى العام الذى يتوافر بعوافر عنصرية العام 
والإرادة » فيلزم أن يكون الراشى عالا بأن من يعرض عليه الرشوة 
موظنا عاما أو من فى حكمه أر مستخدم خاص » وأن يكون عالما ' 
بأن هذا الموظف مختص بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب ؛ 
وأن تتجه إرادة هذا الراشى إلى أنه بتصرفه هذا نما يقصد شراء ذمة 
الموظف أو المستخدم الخاص ودفعه لكى يؤدى العمل أو يمتلع عن 
أداء العمل المطلوب أو يخل بواجبات وظيفته على النحو الذى يحفق 
مصلحة الراشى فى مقابل الفائدة التى يعرضها ٠‏ . ظ 

العقوبة : متى توافرت أركان الجريمة على النحو السابق بيانه, 
فإن الراشى يخضع للعقاب على التحو التالى : 0 


)١( .‏ د/ آمال عثمان - المرجع السابق » ص 168 . 








زف 


| اسومم 0 


(أ) إذا كان العرض مقدما إلى موظف عام أو من فى حكمه أو 
مستخدم خاص عن تنطبق عليه المادة 5. ٠‏ مكرر اع ١»‏ فإن الجريمة 
تعد جناية ويعاقب الراشى بالسجن وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه 
ولاتزيد على ألف جنيه ( م ٩‏ ال ا 7 
الوجوبية للعطية وفقا للمادة ٠١١‏ ع. ظ ) 


(ب) إذا کان العرض مقدما إلى مستخدم خاص ) وفقا اکا 


٠ ٠‏ المادة ٠١١١ ٠١١‏ مكررع ) فإن الجريمة تعد جنحة ويعاقب الراشى 


با حبس مدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتجاوز مائتى جنيه ( م 


4 لاحو ل يب يي لمادة 


¦ ۰ع ) ظ 
وهذا العقاب فا يقرر للراشى والوسيط ٠‏ ولايستفيد أى منهعا ‏ 


بالإعفاء المقرر فى المادة ۷. ٠ع‏ فى حالتى الإخبار للسلطات العامة 
E‏ أو الاعتراف بها ( وذلك لأن علة الإعفا 325 e‏ 


E 


المسحث السادس 
الوساطة فى الرشوة 
إن الوسيط فى جريمة الرشوة يعد شريكا فيها ومن ثم يخضع 
للعقاب المقرر طبقا للقواعد العامة للاشة شتراك فى الجرية وذلك مستى 
توافرت هذه الشروط فى حق الرسيط بيد أنه فى بعمن الحالات قد 
يفلت الوسيط من العقاب لعدم توافر شروط الاشترا مراك فى حقه ٠‏ 


1538/11/15 ۰ £٤۷۸ نقض 1551/4/14 ؛ أحكام النقض س ۱۲ رقم 8ى. ص‎ )١( 
٩۱۲ س ۲۰ رقم187 ؛ ص‎ 1575/5/1١ ,.59 ,ص‎ ۲۲٤ س ۱۹ رقم‎ 


aS, 


وهذا يؤدى إلى إهدار جاتب من الحماية التى أراد المشرع كفالعها ٠.‏ 

للوظيفة العامة بتجريه للرشوة» ومن أجل عدم إفلات الوسيط من 
العقاب إذا لم تعوافر فيه شروط الاشتراك فقد وضع القانون نصين . 
يشملان حالتين يخضع الوسيط للعقاب إذا توافرت أحدهما ٠‏ الحالة 
الأولى نص عليها فى المادة ٠١9‏ مكرر ثانيا ع وهى عرض اق 
الوساطة ؛ والحالة الثانية نص عليها المادة ٠١۸‏ مکرر ع وهی حالة 
المستفيد من الرشوة » وسوف نتحدث عن كل حالة منهما فى مطلب. 


ا مطلب الأول 
عرض أو قبول الوساطة 

0 نص القانون على هذه الجرية فى المادة 4 . ٠‏ مكرر ثانيا ع بقوله 
«مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى 
قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن 
خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ار تيل 
الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبوك . فاذا وقع ذلك 
من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى 
المادة ٠١4‏ . وإذا كان ذلك بتصد الوساطة لدى موظف عمرمى 
يعاقب بالفقربة التسوض عاف الما ١١6‏ مكررا 4 


نهذه الجرية يلزم تعاشا فرافر رن اجا هر الركن اناد 
رالشانى هو الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) وذلك على النحو 
العالى : | 


الركن المادى : إن الركن المادى لهذه الجريمة يتوافر بأحد 
أمرين: أولهما طو عرض الوساطة : وثانيهما قبول 
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و فرص الوساطة فى الرشوة ه من لاني e‏ 
ل لع أو من فى حكمه لحار اا للعوسط فى 
تحقيق الرشوة › ولذا فإن الجريمة 7 تتوافر فى حق الوسيط بعرض نفسه 
على صاحب الحاجة للقيام بالتوسط لصالحه لدى الموظف العام ات 
علي المرتشى للقيامبالتوسط لدى صاحب الحاجة للارتشاء''' . 
ومتی تم عرض الوساطة علي هذا النحو فإن الجريمة تعد متوافرة فى 
) ا ا العرض قبولا E‏ 
اوا 

أما قبول الوساطة فى الرشوة ناه , بق مى در اك 
إيجابى من صاحب الحاجة أو الموظف العام أو المستخدم الخاص إلى 
الرسيط لطلب تدخله لدى الطرف الثالث لإثمام الرشوة . فيقسبل 
الوسيط هذا العرض» فمتى قبل هذا العرض أى تلاقی قبوله مع 
الإيجاب الصادر من صاحب الحاجة أو الموظف العام أو المستخدم ظ 
الخاص ٠‏ فان الجريمة تعد متوافرة في حقه بمجرد صدور هذا القبول 
منه . وفى جميع الأحوال تعد الجريمة متوافرة فى حق الوسيط سواء 
أكان الغرض من ن الرشوة ه e‏ بعمل و عن مل أو 
مكمه مختصا تملا باشل الطلرب أن تس بجر تأر أ ) 
eT‏ 
)١(‏ نىقىض 1414/۲/14 وح E‏ ص 1۹ - ئىقىش 


۱۱۱۹ ,ص‎ O ay 


ا س 0 | 
الركن المعنوى : متى توافر فى حق الوسيط الركن المادى على 
النحو السابق بيانه فانه يلزم لعقابه عن جرية عرض وساطة او كبرل 
وساطة فى رقوة أن يتوافر القصد الجنائى لديه . والقصد المتطلب 
لهذه الجريمة هو القصد الجنائى العام والذى يتحقق بتوافر عنصرية 
وهما العلم والإرادة › أى العلم بأنه يعرض وساطته فى رشوة أو 
يقبل الوساطة فيها بهدف تحقيق جرية رشوة ٠‏ وأن تعجه إرادته إلى 
القيام بهذه الوساطة لتحقيق الرشوة 50 إذا كان هازلا أو مازحا 3 
كان قصده منصرفا إلى التغرير بالموظف العام أو من فى حكمه أو 
بصاحب الحاجة فإن القصد الجنائي لايعد متوافرا فى حقد!١!‏ . . 
العقوبة : إن العقوبة المقررة للوسيط عن عرضه 37 أو 
قبول ER‏ الحبس والغرامة التى لاتقل عن مائتى 
جنينه و تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبعين ‏ 
)م4 اکر ایا نعل ات ا هله العقوبة فى 
حالتين هما : 
-١‏ إذا كان الوشيط مظنا عاما » وعندئذ يكون فعله جناية ويعاقب ` 
بالعقوبة المقررة فى المادة ٤‏ . ٠ع(‏ م ۰ مكرر ثانيا.ع ) 
أى بالأشغال 0 المؤيدة اا التى لاتقل عن ألفين من 
e‏ أعطى أو وعد به . 
- إذا كان الوسيط الذى عرض وساطته أو قبل الوساطة سرف يقوم . 
ض Fo‏ بع ا 
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة ۵ . ٠‏ مكررع( ( ۳/۰۹ مكرر 
ابا اا وقي الجن رال ت الى الاندل ی ماش د 
ولاتزيد على خمسمائة جنيه ( وهى العقوبة المقررة لجرية 
الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة ) . 





)1( د/ عمر السعيد - المرجع السابق ا 5 . 


ا 


٠ المطلب الثاني‎ ٠ 
. ظ الاستفادة من الرشوة‎ 

نص ص المشرع على جرية ة الاستفادة من ع الرشوة :فی المادة ١٠١4‏ 
مكرر م بقوله : : « كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم بها 
ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه يسيبه 
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ها أعطى 

أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة € ملك 5 

- فقد جعل القانون فى هذا النص من الشخص الى عينه الرتشى 

لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به المرتشى ووافق عليه وذلك متى 
کان هذا الشخص عاما بي .الغرض الذى من أجله NE‏ أو 
الفائدة ٠‏ مرتكبا لجريمة خاصة هى » جرية ة الاستفادة من الرشرة 
) ويخضع للعقاب المقرر لها .٠.‏ وترجع العلة فى تجريم هذا المسلك ٠‏ إلى 
أنه فى ب بعض الأحوال قد لايصدر من المستفيد من الرشوة أى نشاط 
يجعله شريكا فى جريمة الرشوة ‏ سواء بالتحريض أو الإتفاق أو 
المساعدة الأمر الذى يجعله بمنأى عن العقاب ؛ لأن كل ماصدر عنه 
الايسدو أن يكون تلقى للعطية أو الفائدة وهو عالم بالغرض من 
تقديها إلبه وهو كونها ثمنا لعمل أو امتناع عن عمل أو إخلال 
بواجبات الوظيفة لموظف عام أن من فى حكمه أو لكى يقوم هذا 
الموظف العام بالعمل أو الإمتناع عنه أو للاخلال براجبات EY‏ 
بعد علمه بتقديمها . ولا كان إفلات المستفيد من العقاب لايحقق 
المصلحة العامة » وكان مسلكه هذا بقبول العطية أو الفائدة ؛ إنما 
بنطوى على استهائة واستخفاف بنزاهة الوظيفة العامة ؛: فضلا عن 
أنه يتضمن تشجيعا على رشوة هذا الموظق العام الذي تربطه صلة 
ظ 59 أو صداقة , لذا جأ القانون إلى تجريم م هذا الفعل وجعله . جرية 
ظ صة ترتبط فى وجودها بجريمة ت الرشوة وذلك بالنص عليها فى امادة 
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۱۰۸ مكررع '. وعلى ذلك فان هذه الجرية. الاستفادة 5 ) 


تكون هذه لجرية قد ارتكيها ارف العام أو من فى حكمه ,ذلك 


| مقابل أدا e‏ أو المنفعة إلى ال er‏ الغرض ' 


مل الي من ثم لاع الوقف العاء ار من فى حكمه للك قا 
بأداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته نظيره . 
ولذلك كل فاذا أخذت زوجه ة مرظف أو ابنا من أبتائه هدية ولم يعلم 
الموظف بنبأً هزه الهدية أو علم بها ولكنه أدى العمل دون أن يكون 


للهدية تأثير على أدائه لعمله > فإن جريمة الاستفادة من الرشوة لاتعد . 


متوافرة » لأن جرية الرشوة لم تتوافر فى حق الموظف ‏ وعلى.ذلك 
فإن جريمه ة الاستفادة من الرشوة مرتبطة وخاودا بتوافر جرم 
الرشوة فى حق الموظف ٠.‏ ظ 


وعلاوة على ماتقدم يلزم أن بتوافر لتمام هذه الجرية الركن الادی 


والركن المعنوى وذلك 9 94 التالى . 


. الركن المادى : يعحقق الركن المادى لهذه الجرهة هجرد أخذ - 
العطية أو الفائدة أو قبولها :أو الوعد بها ٠‏ وبستوى أن تكرن العطية 
أو الفائدة التى حصل عليها المستفيد أو وعد بها » مبالغ مالية أو . 


ظ E E a‏ بد ب 





(3)1/ محمود جیب حسنی - الرع السا ص 0١‏ -د/ مر السعية ا 


السابق ؛ ص 85 . ١‏ 

0 - المرجع السايق. a ٠۲ص ٠‏ - الرجع 
السابق ؛ ص١٠‏ - د/ آمال عشمان - المرجع السابق .ص ۱۳۸ » وراجع عكس ذلك 
أ أن اة ) hE ( aS‏ و 


طايه 0٠‏ رسب ا الي اناق اس ا 


ف 


هك 


أو وعذه بيها, وعلى ذلك فإن الركن المادى لوذه الجريمة لايد 
متوافرا إذا طلب المستفيد العطية أو الفائدة اذا لم يقترن هذا الطلب 
١‏ الإيجاب) بقبول من صاحب الحاجة ٠‏ ويلزم دائما لعقاب المستفيد 
عن جريمة الاستفادة من الرشوة ألا یکون قد صدر منه سلوك يكون 
من شأنه أن يرقى به إلى دور الوسيط فى الرشوة حيث يعد عندئذ 
شريكا للراشى فى الجريمة > ويخضع للعقاب المقرر جره الرشوة 
وليس للعقاب القرر جريمة الاستفادة من الرشوة 5 


الركن المعنوى : بالإضافة إلى ضرورة توافر جرية الرشرة فى 
حق الموظف العام أو من فى حكه وتوافسر الركن المادى » يزم أن 
يتوافر الركن ا ( القصد الجنائى ) والقصد المتطلب لتمام هذه 
الجريمة هو القصد الجنائى العام بعنصرية ة العلم والإدارة ٠‏ وبتحقق 
العلم بأن يكون المستفيد عالما بأن العطية أو الفائدة أو الوعد بها 
الذى يقدم إليه إنما كان بغرض أن يقسوم الموظطف العام 0 من فى 
حكمه والذى تربطه به علاقة قربى أو صداقة بأداء عمل د امتناع 
عن عمل أو إخلال بواجبات الوظيفة ( أى مقابل رشوة يرتكبها 
الموظف ) , وتتحقق الإرادة ٠‏ متی اجهت إرادة ا لجانى ال حل أو 
قبول العطية أو الفائدة أو الوعد :بها أما إذا كان الجانى يجهل 
الغرض من الهدية المقدمة إليه بأن ظن أنها 57 برىء فإن القصد 
الجنائى لايعد متوافرا فى حقه . ) ) 
العقوبة : متى توافرت أركان جريمة الاستفادة من الرشوة على 
النحر السابق بيانه ٠‏ فإن ا جانى يعاقب وفقا للمادة ٠١4‏ مكرر ع 
بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة مساوية لتيمة ماأعطى أو وغل 
به وذلك فضلا عن المصادرة للعطية أو الفائدة طبقا للمادة ۰ے 
لان هذه الجريمة كما سبق أن أوضحنا تفترض وقوع جريمة يق فهى 
مرتبطة بها وجودا وا 8 








وسو يجيج اا اجا نمی حه ع 


0 


ر و مک ۰ 


Saa ege موص‎ a 


ah mR ma يمح‎ 0+ 


(¥ 


اميد 


مه 


ا اوو اوا 
المحررات فى المواد ۲۹۱ إلى ۲4 من قانون العقوبات ؛ بيد أنه لم 


بان فن :هله الرادمافية الكزوين : ٠‏ وذلك جريا على السنة التى 
انتهجها فى عدم احتفائه غالبا بالتعريفات تاركا زلك المجال للفقه 
والقضاء › ولذلك فيمكن أن نعرف التزوير بأنه , قفر الحقيقة فى 


ظ بیان جوطرق وم محرر له حجية فى الإثبات بإحدى الطرق التى 


حددها المشرع تغييرا من شأته أن يرتب ضرا للغير '. 


وتكمن العلة التى من أجلها فرض المشرع العقاب جزاءا للتووير 
فى المحررات . إلى كفالة الثقة فى المحررات باعتبارها وسيلة هامة 


لإثبات الحقوق و تصديد المراكز القانونية تجنبا لما عسأه أن ينشأ من . 
منازعات فى المسعقبل بشأنها » ولهذا فإنه يجب أن تكون البيانات . 
العى يحتويها ا محرر عنوانا للحقيقة » حتى تحظي هذه ا محررات بثقة 


الناس فيها لأنها اذا فقدت الثقة فيها كان من جراء ء ذلك انصراف 
الناس عنها وإحجامهم عن الاعتماد عليها فى معاملاتهم الأمر 


- الذى بترتب عليه اضطراب التعامل وكثرة المنازعات ". 





ودوك لغنا ول فى دراستنا للعزوير الحديث عن أركان جريمه ‏ 
التزوير . ثم نتحدث عن العقاب المقرر للتزوير , ثم نتحدث عن 





(1) راجع تعريفات قريبة بهذا التعريف . - د/ رؤوف عبيد - جرائم العزوير والتزييف سنة 
غ ]أ ص 0۸ د/ محمود جیب حسنى - دورس فى جرائم القسم ا خاص سنة ش 
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- استعمال المحرر المزور , حيث جعل القانون من استعمال المحرر المزور 
جريمة مستقلة عن جرية التزوير , وسوف تتناول ذلك فی فصول كلاثة 


علي الولى . 


0 الفصل الاول 
ارکان جريمة ة التزوير ‏ 


إن جرية التزوير يتطلب لترافرها ركنان أحدهما هو الركن الادي ٠‏ 
e‏ ا ؛ وسوف نفرد للحديث عن كل متههما 


0 امبحث الال ٠‏ 
الركن اماد ٠‏ 


0 إن الركن المادى مجرية التزوير يقوم على عناصر أريعة , 0 
فى تغيبر الحقيقة ؛ وأن يكون هذا Eh‏ 0 


هذا التغيير ترتب ضرر للغير .. 


وسوف نفرد لكل عنصر من هذه العناصر الأربعة التى يتكون 
الركن ا مادى منها مجتمعة مطلبا على حذة. ظ 


) الطلبلايل . 


2 


إن الور هو وع من الكل يعد فى لما ١‏ ذلك ف ی فان 


(bê 





وات . 


البيانات المدونة فى المحرر إذا كانت صادقة أى مطابقة للحقيقة ٠‏ 


فلا يكون هناك ثمة محل للحديث عن تزوير » حتي حتي ولو اعتقد 
و عي ثبت خلاف الحقيقة ؛ وحتى ولو كان من شأن ذلك تراب 


اك ساد نه يفلد ا اح شاي و [ 


أخرى': > متى كانت هذه الورقة الثانية حررت بخطة هو نفسه وتوقيعه 


وأمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى 


افيا : نولأ يقل فوا من يدلئ أمام موظف مختص ببيانات 
يعتقد 4 غير صحيحة فيدونها الموظف فى ا محرر المعد لاثباتها ثم 
يتضح أنها مطابقة E SI EE‏ 

شخص آخر ويضعه على محرر بموافقة صاحب الإمضاء , وكذلك من 

يسك يد ريش ليساعدد على كتابة أو رصي الرجوع فيها". ٠‏ 


ولیس بذأت أهمية أن تکون كافة البيانات التى تضمنها المحرر 
كاذبة بل يكفى أن يكرن بعضها كاذيا أو أحداها ولو كانت بقية 


| البيانات صحيحة 6 ولذلك فمن يحرر ورقة ة ويذكر بيانات صحيحة 


ولوس يي سما حم i‏ 


9 هله ٠‏ الشكوى يده ا لاعلم لهم بها 0 يأذئوا 
بوش إمضاءاتهم ؛ ' فإن هذا كم 5 مزور رغم ب البيانات 


جريمة 3 العزوير فى a‏ 0 
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(1) راجع د/ محمود تيبب حسئى - المرجع السابق ٠‏ ا 
- الرجع السابق ٠‏ , ص ١ ٠٤١‏ د/ عبدالمهيمن بكر - المرجع السابق ؛ صا 
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ونا يجدر ملاحظته أن الكذب ا كوب e‏ مزورا . 


يلزم فيه أن يكون من شأنه ترتب أو إمكان ترتب ضرر للغير , أما 


إذا كانت البيانات الكاذبة التى أثبتها بالمحرر لاتمس غيره هو نفسه ‏ 


فلا يعد هذا الشخص مزورا » ولذلك فإن من يحرر سند مديونية ثم 
يغير محتوياته قبل أن يسلمه للدائن . لايعد مزورا'''» وقضى 
أيضا بأن من يقدم عريضة دعوى لكاتب المحكمة فأشر عليها الأخير 
بأن يصير إعلاتها لجلسة كذا فلم يرق صاحب الدعوى هذا إلتحديد ؛ 
نمحا إشارة الكاتب وكتب بدلها تاريخ جلسة أخرى ؛ : فإنه لايرتكب 


تزويرأ لافى ورقة رسمية هاو م التغيير قد حصل قبل الإعلان لأن 1ش 
رشفية الو نة لاتشيت لها إلا بإعلائها ولا فى ورقة عرفية لأن هذا ظ 


التغيير انا حصل أخذا بحق مغموط إذ كاتب المحكمة ليس من 
حدوده التحكم غلى ذوى الشلأن فين تحديد أيام الجلسات » بل هو إذ 
صار توسیطه فى هذا فعليه أن يخدد Ns‏ 
الطالب!؟). 


وتفيير الحقيقة على النحو السالف بيانه يؤدى بنا إلى القول بان 
الكذب فی الإقرارات الفردية وأيضا الصورية ة فى العقود 6 لايعد 
كلاهما كقاعدة 1 ة تزويرا فى حكم القاثونٍ 4 وذلك 
التالى : ) 


-١‏ الكذب فى الإقرارات ارو : إن الإقرارات الفر دية 
ھی تلك التى تصدر من طرف واحد وتتعلق بمركزه الشخصى دون 
مساس بركز غيره » ومشالها إقرار الضرائب الذى يقدمه المرل فی 
نهاية كل عام إلى مصلحة الضرائب ليكون أساسا لتقدير قيمة 





/ عببالهيس بكر - الرجع السليق )ص اا 
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الضرائب المستحقة على إيراداته » وإقرار المستورد لبضاعه خاضعة 


لرسوم جمركية عن قيمة هذه البضاعة لكى تكون أساسا لتقدير قيمة ‏ 


الرسوم الجمركية المستحقة عليها. فالكذب فى هذه الاقرارات 
لايبشكل جريمة تزوير لأنه لايعد تغييرا للحقيقة با معني المقصود فى 
جرية التزوير حيث » لايس سوى مركز المقر فقط دون أن يتعداه إلي 


شيره ٠‏ لأن هذه الاقرا n‏ 


تقدم له . 

وإذا كانت القاعدة العامة أن الكذب فى الإقرارات الفردية 
لايشكل جرية تزوير » إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء . 
مقتضأه 1 58 التي ا محرر 0 يل 3 28 
امقر فيها جانب الصدق » فإذا  u‏ ل 
فى محرر رسمى › ومثال ذلك أن يقر شخص فى دفتر المواليد أن 
طفلا ولد من امرأة معينة فى حين أنها ليست أمه'' أو أن يقر كذبا 


أمام المأذون أنه وكيل عن الزوجة أو أنه ولى أمرها"". أو يبلغ كذبا ' 


1 ايا اا e‏ 


؟- الصورية : فى بعض الأحيان يلجأ المتعاقدان لاخفاء ظ 


حقيقة التصرف الذى تم بينهما أو بعض تلك الحقيقة » كأن يلجأ 
البائع وا لمشترى لعقار إلى ذكر أن ثمنه أكثر بكثير من الشمن المتفق 


عليه بينهما ؛ وذلك بغية تلافى أن يطالب الجار بحقه فى الشفعة , 


)۹( تقض ۱۹۳۲/۹/۲۷ مجموعة التواعد ج ۲ ٠‏ رقم ۲٠۴‏ ص لاذه . 

(۲) محكمة الاسكندرية ۱۸۹۸/۳/۲ » الحقشوق س ۱۳ . ص أشار اليه د/ ع 
٠‏ السعيد رمضان - ص ٠ . ۲٤۸‏ 
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ER أو أن يذكرا أن العقد المبرم بيئهما‎ ٠ 
. وذلك لتلافى الشكلية التى يستلزمها القانون فى عقد الهبة‎ 
فالصورية فى الأحوال السابقة لاتشكل جرية تزوير لأن تغيير‎ 

الحقيقة . لم يمس سوى المركز الشخصى للمتعاقدين ٠‏ وهی حشوق 
. خاصة بهما . ولكن إذا مست هذه التصرفات الصورية حقا للغير 
فحرمته منها ؛ فإنها تعد تفييرا للحقيقة ومن ثم تتوافر جريمة 
التزوير » ولذا قضى بأن تخفيض ثمن المبيع فى عقد البيع بعد تحرير 
العقد وثيوت تاريخه رسميا » وذلك بقصد تخفيض رسوم التسجيل ‏ 
يعد تزويرا لتعلق حق الخزانة العامة فى iN‏ بالثمن الذى ‏ 
جا لاحي 


المطلب الثانى 
االحسرر 
يلرم أن يكون تغيير الحقيفة قد وقع فى محرد , سراء أكأن ) 


' الحرر موجودا من قبل ثم تم تغيير الحقيقة المدونة به ار كان 0 


الحرر قد أنشىء من أجل تغيير ال حقيقة به . فوجود المحرر أمر 
أساسى فى جرية التزوير . أما إذا حدث تغيبر الحقيقة بقر لعل 
درن كتابة فلا تعد جريمة ة التزوير متوافرة ٠‏ وإن جاز أن تتوافر شروط 
جرية أخرى كالنصب وشهادة الزور » والغش فى المعاملات ٠‏ اللهم 
إلا بالنسبة للصور . حيث جعل القانون من وضع صور أشخاص 


ننن قل التو الات طايه ( وذلك وفقا للمادة حك 
ون و ). 





(۱) نقض ۱۹۳۸/۱۲/۰ مجموعة القواعد . ج ٤‏ رقم ۲۹۲ ص ۳۸۳ 
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والمحرر لذى يتم تغببر الحقبقة فيه هو كل مسطور يعبر عن 
معنى معين . ولاعبرة باللغة أو طريقة الكتابة فقد يكون بلغة عربية 
أو أجنبية أر برموز أو شفرة ٠‏ وقد یکون مكتوبا بخط اليد أو على ظ 
آلة كاتبة » ولاعبرة بالمادة المكتوب أو المسطر عليها » فقد تكون من 
الورق أو الجاد او يديه عر ا je‏ 0 


ظ ا ار شهادة طببة أو حك قضائيا ار تجاريا أو 


لابعد محررا » الآلات 0 کات لیران 


وعدادات المياه أوعدادات سيارات الأجرة ولا الماركات التى 


يستخدمها بعض التجار لضبط حساب المعاملة با محل ؛ ومن ثم فإن 
تغيير الحقيقة فيها لاتعكون به جرية التزوير ٠‏ وإن جاز أن يعد 
الفاعل مرتكبا لجريمة أخرى كالنصب ٠.‏ ظ 

بيد أنه يلزم أن يكون تغيير الحقيقة فى المحرر قد انصب على 
بيان جوهرى مما أعد المحرر لإثباته » فالقانون لايحمى المحرر فى حد 
ذاته , وإنما تنصب الحماية أساسا على المصالع المرتبطة بهذا المحرر 
باعتباره وسيلة للاثبات لها أهميتها فى فال المفاملات اقا : 
أو بعبارة أخرى حماية للثقة التى يمكن أن توضع في المحر را ''.. ومن 


قبيل البيانات الجوهرية» تاريخ المحرر الرسمى وسن الزوجين الل 


من الموانع الشرعية في عقد الزواج 


ومتى تم تغيير الحقيقة في محرر فلا يشترط لنظر دعوى التزوير . 


ضبط المحر المزور ٠‏ فإتلافه أو إعدامه لأى سبب كان لايبرر فى حد 


ذاته القول باستحالة تحقبق التزوير المدعى به في فيه » حيث نمكن اثبات 


. ۳۷۱ الج السايق بص‎ - TT 
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الدزوير ولو كان المحرر غير موجو” , من ثم فلا يجوز للمحكمة أن 0 
ترفض تحقيق الوقائع التى يعتمد عليها المدعى بالتزوير جرد عدم 
وجود المحرر المطعون عليه العزويرا'', ويجور للمحكمة أن تكون 
عقيدتها يحدوث التزوير ونسبته إلى ا متهم بكل طرق الإثبات وها 
أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل فى الدعرى إذا ما اطمأنت 


المطلب الثالث 
طرق التزوسسر ٠‏ 
لقد بين القانون طرق التزوير في الاد تين ۲۱ ۲۱۳ عقربات 
وأحالت عليهما المادة ۲٠۵‏ ع وورد النص على بقية الطرق فى المواد 
۲۰٦‏ ل TTIW‏ من قانون العقوبات وطرق التزوير . 
العى بينها القانون فى المواد السابقة نوعان » أحدهما مادى وهو 
ذلك التقيير الذى يشرك اثرا ملموسا مما كن إدراكه يا حس , 
وثانيهما معنوى وهو الذى يتم فيه تغيير ا حقيقة فى مضمون "حر 
دون مساس مادته أو شكله ولا يترك أثرا يدركه الحس . ظ 


والعزوير ا معنوى يقع تمن عهد إلبه بكتابه المحرر اثناء تجريره 


يث يكبت غير ماطلب منه إثباته من بيانات ٠‏ أما التزوير المادى 


فهو يقع من عهد اليه بالكتابة أو غيرها والغالب أن يكون وقوعه 
لاحتنا على الانتهاء من تدوين المحرر ٠‏ 
ا 


(۱) نقض ۱۹٤٤/۰٥/۰‏ مجموعة القواعد ج هرقم ۲۵۷ بص fA‏ 
ظ (۲) نقض ١574/11/11‏ , أحکا النقض س ١6‏ رقم ۱۴۷ ٠‏ ص 111 : 
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ولافرق بين النوعين من حيث العقاب » بيد أن إثبات التزوير 
المعنوى يكون أكثر صعوبة من التزوير المادى » وطرق التزوير أوردها ٠‏ 
القانون على سبيل الحصر ؛ ولذا فلا يعد مكونا جريمة تزوير ٠‏ تغيير 
الحقيقة بأى وسيلة أخرى خلاف ماذكره القانون » ولذا فإنه يجب علي 
القاضى أن يبين الوسيلة التى تم بها التزوبر وإلا كان حكمه معيبا 
ما يستوجب نه . والتزوير المادىوالمعنوى لكل منهما طرقه التى 
حددها القانون » وسوف لبين هذه الطرق تباعا . 
| ولا : طرق التزوير المادى : 

لقد بين القانون أن طرق التزوير المادى تنحصر فيما 3 
-١‏ وضع إمضاءات أو أختام مزورة ( م اع معدلة بالقانون رقم 

. ) ۱۹۸٤ لسنة‎ ٩ 


۲- تغيير المحررات ا و الأختاء بيس 1 زا كلمات 
5 6 ). 


!- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة ( م ع 3 ) 


: التقليد ( م 101 ع)‎ -٤ 
) E ٤ ¥ الاصطناع ( م‎ -١ 


وسوف فتحدث عن كل طريق من هذه الطرق . 


: وضع إمضا ءات أ و أختام مزورة‎ -١ 


بعحقق التزوير بوضع إمضاء مزور › 0 وقع الشخص على 
مما ء غير إمضائه هو نفسه › سواء ء أكان هذا الإمضاء 
لشخص موجود أم لشخص.خيالى ليس له و 00 0 ذا كان 
الإامضا ء لشخص مصوجود بذات أهمية أن 2 الإمضاء 


0 


مطابقا لإمضائه الصحيح ؛ ال N‏ 
' مخالنا للامضا ء الصحيح . كما يعد التزویر متحققا حتى ولو كان 

من نسب إليه الإمضاء أمى يجهل القراءة والكتابة ٠‏ ويعد من قبيل 
الإمضاء المزور » الإمضاء ٠‏ الصحيع متى تحصل عليه الجانى بطريق 
المباغته كما لو دس المحرر بین أوراق أخرى فوقعه المجئى عليه 
ضمن هذه الأوراق دون أن يلقت إليها!! ٠‏ ويبتحديق التزوير أيضا. 
بهذه الوسيلة بانتزاح الإمضاء ٠‏ الصحيح الموقع به محرر ولصقه على 
محرر اغ '' لأنه بفعله هذا قد نسب إلى صاحب الإمضاء واقعة 
غير صحيحة وهى توقيعه على المحرر الثانى . كما يعد تزويرا أيضا 
توقيع الشخص بإمضائه الحقيقى منتحلا صفة سمى له 00 
جرمه ة التزوير بوضع ؛ إمضاءات مزورة ت متوافرة حي ولو كان مضمون ‏ ( 


المحرر يتضمن بيانات مطابقة للحقيقة ؛ وذلك لأن مجرد التوقيع 


بامضاء مزور يتضمن فى حد ذاته تغيير الحقيقة بنسبة المحرر زورا 
إلي الشخص الذى وصع إمضاءءه عليه . ولذا قضى بأن مجرة 
اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بامضاءين مزورين للعمدة 
وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية ` 
لقد مها إلي أقلام التسجيل ؛ > بعد تزويرأ فى أوراق رسمية › 
ولايغير من ذلك أن تكرن الواقعة قعة التى أثبتت ثبتت فى الشهادة صحيحة 
إذ لاتزال واقعة غير صحيحة ٠ ٠‏ هى نسبة الشهادة گذبا إلى الموظف 
اتف بتحريرها » وإعطازها بذلك الصفة الرسمية!*'. 


ولكن لايعد من قبيل التزوير بوضع إمضا ءات مزورة ٠‏ أن يولح 





. ۷۸ .ص‎ 0١ نقض 1540/1/16 » مجموعة القواعد ج ۵ رقم‎ )١( 
. "4 رقم ۴۷ .ص‎ ٤ نقض ۱۹۳۷/۱/۲۰ » مجموعة القواعد ج‎ )۲( 
. ۱١۵ عمر السعيد . ص‎ / ٠ ۱۴۳۹ د/ محمود چیب حسنى - ص‎ )۳( 
اض‎ ٤۹۸ مجموعة القواعد ج رقم‎ , ۱۹٤۰/۲/۲۵ نقض‎ )٤( 





لاض 


الشخص باسم الشهرة الذى أشتهر به i‏ ا د متعمدا الإيهاء 


" «f 


لیر سوميح 1 ن شخص أخر 4 أو توقيع 8 امرأة بالاسم الذى كانت 
مه قبل اشا اعا تدا أن 9 اد إلى تحبير 


ليوات i‏ إليه!؟. 


۰ وكما يدحقق التزوير بوضع إمضاء ء غير صحيح على النحو 
السالف ذكره › فإنه يتحقق أيضا بوضع أختام مزورة › وعلى ذلك 
تعد جريمه ة التزوير بهذه الطريقة متوافرة بوضع ختم شخص حقيئى أو 
شخص خیالی سواء ء أكان الختم صحيحا أو مزورا . ولابعد التزوير . 

متوافرا بهذه الطريقة .ذا كان الختم صحيحا ٠‏ إلا إذا تم استعماله 
بدون تلم ورضاء صاحبه ؛ حيث يخضع الفاعل للعقاب عن جرية 


تزوير بسبب البصرمة التى تنتج عن استعمال الختم الصحيح ٠‏ » حيث 


تعد مزورة ٠‏ كما يتحقق التو .. بهذه الطريقة سواء ء أكان الختم لايزال 
مستعملا أه تقرر الغاؤه مادام أن . الحرر قد تحرر فى وقت معاصر 
لنترة صلاحيته ( استعماله ) أو فتر . ۽ حقة على ذلك مادام أنه فى 
تلك النعرة كانت بعض الحررات التى تجعن هذا ee‏ 


استعماله لازالت ترة ٹب اتار قا ا 


و لسریى ماسبق ذكره بشأن وضع امضاءات أو أختام مزورة : ا 
على بصمة الأصبع . . وذلك وفقا للمادة ۲۲۵ عقوبات « تعتبر بصمة . 
الأصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب و . ٠‏ 





(۱) ذ/ عبدا لهيمن بكر - المرجع السابق ٠‏ ص 218 ٠‏ ْ 
(۲) د/ رمسيس بهنام - الجرائم المضره با مصلحة العامة 1545 . ص 18١‏ , وراجع أيضا ٠‏ 
Manzini . Trattato di diritto E italiano - Torino Vol.6‏ 


.p. 9‏ 
() د/ آمال عشمان - امرجم السابق ء' ص ۳۹۷ 3 


يملا 0 


وهلى ذلك قإن. نْ من بصم باصيعة يذ جيه غيره على محرر , ْ 
وبنسب كدب هذه البصيمة الشخض ا ٤‏ انما ينتحل | كسا تسيدية 007 


الشخص الآخر وتتحقق فى شأنه جر يمه ؛ التزوير : 


وما يجدر التئبيه إليه ا عض | الأحرال قد يرقم س 0 
عرو ورنةضفاء ثم يسلمها |' صر آخر للاحتفاظ بهاله اليد 
ذأ لشخص على ملأ ينات آعلا هذا لتر لتوقيع يتضمن جعل الورقة 
تحمل سند مديونيه أو مخالصة أو غيرهها | من السندات والتمسكات 
ل تى يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء أو اتم ٠‏ أد أن يتحصل 
ل و مخالصة أو 


© فهل يمد ذلك من قبيل التزوير ؟! د 


لفك أجاب القانون عن ذلك فى اناد Ff.‏ شات lT‏ 


ظ من انتسن على ورقة ممضاة أو مخشرمه على بياض ىخان الأمانة 


ركتب فى البياض الذى فوق اخخم م أ الإمضاء سند ا إو مخالعة 
أو غير ذلك من السندات: ا التى يقرتب عليها خصول 
ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو ما له عوقب با اسن وک 
أن جؤاد. EFT‏ لاتتجارز خمسإن جنيها مصريا . وفى حالة ما 
ا لم تكن الورقة الممضاة أو ! المختومة علي بياض مسلمة إلى الخائن 
ونا استحصا . عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزدرا 1 یاب 


ظ Ne‏ 6 عا 00 1 


الأمائة ت فخان الأمانة 3 قوق ال متم 56 سند دين أو 


مخالصة أو غيرهما م بلحق بصاحب الختم أو الإمضاء ضرر فإنه 


يعاقب بعقوبة جنحة 4 أما من يتحصل على هذه الورقة الممضاه | أو 
اق بطریق غير مشري] وكتب فرق الإمضاء ا 
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التوقيع سند مديونية أو مخالصة أو غيرهما مما يسبب ضررا لصاحب 
الختم أو الإمضاء فإنه يعد مرتكبا لجريمة تزوير » والواقع أن العلة 
التى من أجلها خفف المشرع العقاب عن الجانى فى الحالة الأولى 
(أى حالة ما إذاكانت حيازته للورقة الممضاة أو المختومة على بياض 
9 مشروعه ) ترجع إلى. أن صاحب التوقيع أو الختم مفرط فى حق نفسه 
بترك زمام أمره بيد شخص لايصلح لحماية حقه » وإذا كان القانون 
فى المادة "4٠‏ ع قد ألحق هذه الجريمة بجريمة خيانة الأمانة » إلا انه 
لم يبين التكييف القانونى للجرية فى هذه الحالة ( الجنحة ) , ولذا 
فاله يكن اعتبارها من قبيل التزوير المعنوى بجعل واقعة مزورة فى 
صورة واقعة صحيحة أو يعغيبر اقرارات أولى الشأد !أ . 
؟- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة 
. كلمات : | ظ 00 ظ ) 
التزوير بهذه الطريقة يفترض أن المحرر قد وجد مستكملا 
عناصره القانونية ( أى بعد تحريره ) ثم يحدث بعد ذلك تغيير فيه ؛ 
أما التغيير فى المحرر أثناء تحربره فهو من قبيل التزوير المعنوى . 
- ويتم التغيير فى المحررات ٠‏ بالتعديل أو الحذف أو الإضافة 
(زيادة كلمات ) » ومثال التغيير بالتعديل » تغيير التاريخ المدون 
على تذكرة سفر بالقطارات'!''» ولاعبرة بالوسيلة التى استخدمها 
الجانى » ومثال التغيير بالحذف طمس إمضاء أو ختم صحيح على 
55 عقد ووضع إمضاء او ختم اخر بدلا منه حتى تمتنع المضاهاة على 
ورقة أخرى أو حذف عبارة أو كلمة من المحرر ١‏ أو إعدام جزء من 
)١(‏ د/ آمال عثمان - المرجع السابق .ص ٠ . 20١‏ 
(۲) د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق , ص ۱۸۳ ؛ د/ محمود جيب حسنى ؛ المرجع 


السابق » ص ٠ ٠٤١‏ وراجع نقض ۱۹٤0/۳/١١‏ , مجموعة القواعد ج ١‏ رقم 
ص14 . ) 


ال 104080١1110111‏ | |[ أذ 1 أذ ااا ااي 








بن رت 


المحرر » أما إتلاف المحرر كله بحيث يترتب من جرائه عدم الاستفادة 
منه فإنه يعد جرية إتلاف مستندات وفقا للمادة 16" عقوبات 
(مستبدلة بالقانون ۲۹ لسنة 1447 ) وتكون عقويتها الحبس ٠‏ 
وغرامة انحا خا جت ار أحنشنا + زلاعو أرقا اة 
التي استخدمها معاي أكان طمس أو قص أو | 
ظ استخدام مادة كاوبة أو مزيلة . 

ومثال التغيير بالإضافة ' زيادة كلمة أو حرف أو فقرة أو رقم ؛ ,0 
ولاعبرة بالوسيلة التى لجأ إليها الجانى فى الإضافة , فقد يلجأ إلى 
التحشير بين السطوز والكلمات أ أو يسعفل مكان فى الحرر ترك 
على بياض ٠‏ 


!- وضع ا أو صور أشخاص آخرين . مزورة : 


ويعنى ذلك إنتحال ال جانى اليم قان اال بهذا الاسم . 
كأن يتسمى بغير اسمه فى محضر تحقيق » أو تتسمى امرأة باسم ٠‏ 
يه ا ا و E‏ 
. باسم صاحب عقار ويلى على الموثق عقد بيع هذا العقار . 
الحالات السابقة تتحقق جرية التزوير بهذه الطريقة سوا اليم 
انتحال شخصيته حقيقيا أم وهميا ٠‏ . ظ 


وتعد هذه الطريقة في الواقع ترديدا للطريقتين السابقتين لأن 
الغالب أن يقترن انتحال شخصية الغير بوضع إمضا ء أو ختم مزور ٠‏ 
وهنا يتحقق التزوير بوضع امضا ء أو ختم مزور ٠‏ أو يكون المحرر ‏ 
صحيحا مشتملا على إمضاء فيبدله الجانى أو يضيف إمضاء أو خدم 
مزور › وهنا يعد تزويرا بتغيير ا لمحرر : ولكن إذا ا يتضمن المحرر 


السابق ٠.‏ ص ٤١٠‏ ا" ظ 00 ظ ١‏ 
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أثاراً مادية وبتحقق ذلك في حالات نادرة کان لايوقع الجانى على 


لمحرر بالاسم المنتحل » فهنا نكون بصدد تزوير معنوى بجعل واقعة 


مزؤرة فى صورة واقعة صحيحة . 

وفی جميع الحالات يلزم لكى يعد تصرف الجانى مكرنا ية 
تزوير أن يكون انتحال الشخصية بوضع أسما ء أشخاص آخرين 
مزورة قد وضع فى محرر » أما إذا كان انتحال الشخصية شفويا ولم 
بشبت فى محرر فلا تعد الجرية ثزويرا وإن جاز مساءلته عن جرهة 
أخرى متى توافرت عناصرها ''. 


وما سبق بيانه يسرى بشأن نزع الصور الموضوعة فى محرر 


ظ وإبدالها بصور لأشخاص آخرين وذلك بعد تعديل نص المادة 5١١‏ ع 
بالقانون ن رقم 3 لسئة ۱۹۸٤‏ حيث اعتبر أن وضع صور اشييفا من 


أخرين علي المحرر يعد مكونا لجريمة تزوير » حيث أن التغيير بالصور 


قبل تعديل النص ماكان يعد من قبيل التزوير ‏ الأمر الذى أدى إلي 
لجوء الجناه إلى هذا الطريق » ولقد أحسن المشرع صنعا عندما عدل 
ا حستى يقطع على الجناة اللجسوء إلى هذا الطريق الذى زاد 
وا ى فى السنوات السابقة على تعديل النص . ومثال التغيبر 
بوضع صور أشخاص آخرين مزورة ٠‏ تزع صورة صاحب بطاقة 
شخصية أو عائلية أو جواز سفر أو كرنيه أو اذ شتراك أو شهادة أو 
غيرها لشخص ووضع صورة لشخص آخر مكانها حتي يتسنى للاخير 
استخدام هذا المحرر فيما أعد له . 
) ودر ا 
أن يكون الخط المقلد هو نفسه الخط الأصلى ‏ بل يكفى أن يكون 





(١)د/‏ محسود نجيب حسنى - المرجع السابق ۰ ص ۱٤۲۰ ۱٤۱‏ - د/ آمال عشمان - 
المرجع السابق . ص2.5 ١‏ /ا.1 . | ٠‏ 


١ : ,‏ ٠ش‏ ب مسوم ا Cll Tk‏ 
أ سس عع سس ف عع ع سس ل م ع سم سييست ag‏ سه ا سس سس ماع ع GSA‏ سر سي ا a‏ 
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شبيها به للدرجة التى يعرتب عليها اعتقاد الأفراد أنه هو خط من . 
ينسب إليه ؛ زليس بشرط أن يصل الخط القلد إلى درجة الاتقان 
' الكامل ؛ وليس زات أهمية أن يكون التقليد شاملا للمحرر كله بل 
يكفى أن يقتصر على بعضه. كأن تلا الفراغات فى المحرر بخط ‏ 
يحمل على الاعتقاد بأن صاحبه هر صاحب الخط المدون به باتى 
والغالب أن التزوير بطريق الخقليد يقترن بطريقة أخرى من طرق 
التزوير فتقليد الإمضاء يعد تزويرا بوضع إمضاءات مزورة ؛ 
وإضافة كلمة أو عبارة أو رقم فى المحرر وتقليد الخط الكتوب به 
باقى المحرر يعد تزويرا بتغيير ا محرر , بيد أنه بالإمكان تصور أن 
يتحقق التزوير بطريق التقليد فقط » ومثال ذلك تقليد المدين خط 
دائنه ويغبت ذلك على ظهر سند الدين مخالصة بجزء من الدين دون 
أن يوقع ,تقليد تذكره سفر السكك الحديدية » وتقليد خط الغير 
فى محزر موقع على بياض ٠‏ 0 0 
8- الاصطناع : ويعنى إنشاء محرر مزور بكامله ونسبانه إلى 


الغير . 55 بذات أهمية لتمام التزوير بهذه الطريقة اقتران ا محرر 
| بإمضاء أو ختم » ولاتقليد خط من ينسب إليه المحرر ؛ والغالب أن 
مقترنا بغيره من طرق التزوير . وقد يتم الاصطناع إما بإنشاء محرر 
لم يكن له وجود من قبل وأما بإنشاء محرر ليحل محل اخر ۽ سوا * 
أكان مطابقا للمحرر الآخر أو يتضمن تعديلات لبعض عناصره ٠‏ 

ومن أمثلة العزوير بالاصطناع فى أوراق رسمية.إنشاء محضر 
جل أو انشاء حك" أو شبادة علي" أو إنشاء شهادة _ 
(۲) تقض ٢‏ ؟١‏ , مجموعة القراعد ج ٤‏ رقم ٦۳‏ ,ص ٠۰‏ . 
(") نقض ١508/6/5‏ , أحكام النقض س ۸ رقم ۵0ص 4۵1 . 
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وفاة! ١‏ و شهادة ميلاد. ٦‏ و اصطناع اك فر للسكك يدي" 


الاسطناء 0 و توقيع؛ الأن الورقة العرفية بدون توقيع لاقيمة 
لها ولاينشأ من جرائها ضرر » ومن ثم فاصطناعها بدون توقيع 
لايعتبر تزويرا إلا فى أحوال نادرة يكون للمحرر فيها قوة اقناع 
بالرغم من عدم وجود توقيع › ال إشارة تليفونية ونسبتها 


الى شخصض + أو كشف لحساب معبعا لدين'' ' أو محرر يصلح مبداً 


ثبوت بالكعابة !ا ٠‏ فيكون أصطناع هذه المحررات العرفية دون توقيع 
أ ختم كافيا بمفرده لتحقق التزوير . 


واذا جمع شخص أجزاء سند مديونية مزق ولصقه بحيث عاد 
ت الأولى قد اختلفت الآرا ئ شان ها إذا كان ذلك يعد 


تزويرا أم لا ؟ فذهب البعض!* إلى القول بأن ذلك لايعد تزوير 
ولكن إذا استعمله من يحمله يعد مرتكبا لجريمة نصب › وذهب رأى 


نهر وهو الراجع'' أن هذا يعد تزويرا بالاصطناع لأن تصرف 


الجانى من شأنه إنشاء مخرر کان معدوما ويا فانه يدخل تحت معنى 
التزوير بالإصطناع . 


ثانيا : طرق التزوير العنوى : ) 
إن التزوير المعنوى يتحقق اثناء إنشاء المحرر من قام بالتحرير , 


(1) تقض 1578/1/4 , مجموع القواعد ج ۳ رقم ۳۲۹ » ص 11١‏ . 
(؟) نقض 1578/11/7 . المجموعة الرسمية س ۲۸ رقم 0 .ص" . 
(؟) نقض 1541/11/14 مجموعة القواعد ج ۵ رقم ۳۰۸ , ص 6۸۷ . 
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وقد نص القانون في | لد ۲۱۴۳ عقوبات على طرق التزوير ا معنوى ' 
بقوله : ويعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل 
موظف فى مصلحة عمرمية أو محكمة غير بقصد التزوير موصي 
. السندات أو حولها فى دال تحريرها المختص بوظيفتة سواء أكان :لك 
بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات 
| إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عله Ù‏ 


پتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة 


معترف بها ». 
ززه المادة قد أوضحت أن طرق التزوير ا معنوى تنحصر لي 
لاله وهى : 


تغيير إقرار أولى الشأن , وجعل واقغة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة وجعل واقعة غير معترف بهافى صورة واقعة معترف بها . 
هوا ف نلقى الضوء علي كل طرر بقة من هذه الطرق العلاث عه 
أولا : تغييسر إقرار أولى الشأن : ويعنى ذلك أن يقوم من 


أسند اليه كتابة المحور بأن يثيت بالمحور أثناء الكتابة بيانات مخالفة 
U‏ أرلاها عليه صاحب الشأن . والتزوير بهذه الطريقة قد يتحقق فى 
محرر رصحي أو فی محرر غرفى . ومن الأمثلة على تحقق التزوير 
المعنوئ فى محرر رسمى بتغيير إقرار أولى الشأن ؛ أن يبت المأذون 
فى إشهاد الطلاق أن الطلاق وقع بائنا فى حين أنه بحسب ماذکر؛ 
الزوج يكون رجعيا!'' أو يغبت الأذون فى عقد الزواج مهرا أكثر أد 
أل ما ذكره الزوجان له ؛ وأيضا من يطلب من رجل شرطة سريم 
مذكرة فى دفتر الأحوال عن شكوى فى جرية فيغير رجل الشرطة فى 


(۱) نقض ۱۹٤۹/۱۲/۱٩۹‏ مجموعة القواعد ج ۷ رقم 561 ؛ ص 1984 . 
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أقوال الشاكى أثناء كتابتها فى الدع" وعلى ذلك يتضح أن 
التزوير بتغيير إقرار أولى الشأن في محرر رسمى لايكون الفاعل إلا 
موظفا عاما أما الفرد العادى فلا يمكن أن يكون فى هذه ال حالة 


فاعلا أصليا وما بالإمكان أن يعد شريكا وذلك إذا كان تغيير | 


اد راجعا إلى سوء ا صاخ الان الذى أملى على موظف 
شن النيد هذه البيانات الكاذبة ؛ فهنا تنشفى مسكولية الفاعل 
اا ١‏ (الموظف ) ) لحسن نيته ويخضع الشريكٍ للعقاب . ومن 


أمثلة تغيير إقرار أولى الشأن فى محرر عرفى » أن يكلف مترجم _ 
بترجمة سند عرفى من لغه إلى أخرى فبثبت عمدا بيانات تخالف 


واتضمنه السند الأصلى ''', أوأن يعطى الدائن سند المديونية إلى 
مدينه ويطلب مته أن يؤشر على طهر سند المت حرم وو 


من الدين فيو شر المدين بها يفيد سداد جزء أكبر ما دفعه فعلا'' 


رلا كان التزوبر بهذه الطريقة لايقم إلا أثناء كتابة المحرر وبذا فانه ‏ 


لاتوجد اتاد مادية تدل عليه ء لذا فإنه يلرم لا لاثباته ؛ الرجوع إلى 
صاحب الشأن لعرفة حقيقة البيانات التى كان يريد إثباتها ومقارنه 
تلك البيانات با أثبت فى ال محرر «ولايقبل من الفاعل نفى الجريمة 
عن نفسه بالإدعاء ء بأنه قا م بعلاوة المحرر علي صاحب الشأن فوقعه 

بعد التلاوة . أو أنه كان بإمكان صاحب الشأن أن يراقبه أثناء 
الكعابة . مادام الحاصل أنه لم يعنبه إلى هلأ التغيير ولم يقبله أو 
ره ضمت عد توقيعه على الررا؟ . ظ 





)۱( تقض ۱۹٤۱/۱۲/۸‏ مجمرعة القراعد ج ۵ رقم ص 6۹۳ . 
)(9/ رمسيس بهنام - ص ۱۸۷ ۰ د / عمر السعيد ان ص 1 . 
- (") نفض ۱۹۳۲/۱۲/۲۹ مجموعة القواعد ج ۳ رقم ٩‏ ,ص ٠۰۲‏ . 
)٤(‏ د/ عبدامهيمن بكر - الرجع السابق ٠ص‏ ©2498 . 
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ثانيا : جعل راقعة مزورة افا راقعة صحيخة : 


والتزوير بهذه الطريقة من الاتساع بح بحيث يشمل الطريقين الآخرين ٠‏ ظ 


ويقصد بهذه الطريقة إثبات الواقعة على غير حقيقتها . 


ظ والعزوير بهذه الطريقة يقع فى محرر رسمى كما بقع فى محرر | 


عرفی» ومن الأمثلة على التزوير الذى يحدث بهذه الطريقة فى محرر 
رسمى » أن يشبت شيخ البلد فى شهادة إدارية على غير الحقيقة 
بالنسبة لشخص مطلوب للتجنيد أنه وحيد «الديه'''. أو أن يشبت 
مأذون على غير الحقيقة فى عقد الزواج أن الزوجة خالية من الموانع 
الشرعية!؟!, أو أن يشبت المحقق على خلاف الواقع ج 
امتهم سلاحا ينون تتخيص اننا الكفتسن:.: 


وإذا كان الفاعل الاصلى فى الأحوال السابقة : لابد وأن يكون 


موظنا عاما »> إلا أنه لايوجد ا مانم من أن يكو شير لوف 


العام مرتكيا للجرية ٠‏ ويشحقق ذ ذلك إذا ادلی فرد عادى انا 


هنا نی مسكولية ارقف العم | ١‏ الفاعل ا 
من أملاه تلك البيانات الكاذبة لاعقاب باعتباره شريكا › بكا ؛ ومغال ذلك 


أن تدلى امراة أمام مأذون فى عقد زواج أنها خالية من الموانع 
الشرعية فى حين أنها مازالت فى عصمة رجل خر" ', نهنا تخضع 


ْ المرأة للعقاب باعتبارها شريكة أما المأذون فتنتفى مسئوليته لجسن 


نيته اليم ]يا لامرك فى عصمة رجل آخر فإنه يخضع 


يع لل ( شيم موف ) شهاة لبية رت عبت بها کنبا أن من 


0 OTT E 
. 565 .ص‎ ٩۳۲ تقض 1901/4/19 أحكام النقض س ۲ رقم‎ ) ۳ ۲ ( 





~AV— 


أعطيت له مريض بمرض مانا املاب اة مو ا 
العسكرية, أو تعطى لصاحبها الحق فى مزية ما كالشهادة المرضية 


التى يقدمها الطالب المتخلف عن ادا ء الإمتحان للسماح له يفرصة ظ 


أخرى » ومن الأمثلة على أن 0 هذه الطريقة يتحقق أيضا فى . 


ظ ل لإقراض الزارعين مقابل رهن EN‏ أنه 7 قىعا 5 


أحد الأهالى وذلك على غير الحقيقة ليمكنه من الإقتراض''' وإثبات 


محصل شركة تجاريةفى دعر السام ادي باغ أل م اد 


٠‏ التى تسلمها بالفعل من ', أو أن يحرر دائن لمدينه إيصالا 
ب دين غير الدين ا دفع ui‏ تسديدا له. | 


ض انتحال شخصية الغير :بعد انان شخصية الف من طرق 
التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة ت واقعة صحيحة ؛ ومشال ذلك 


أداء شخص شهادة أمام المحكمة باسم منتحل!'' أو حضور شخص 


كي مرو عم ساد عدر ظ 


لحمل لص معلوم أ کان إسا خر خياليا كما Ra‏ 

وقع أو لم يوقع e‏ ا فيعد متوفرا فی حق 
(e)‏ 

اجانی 

أما إذا کان انعحال اسم الغير فی مقر طا اد قق 

۲٠ (۱)‏ مجموعة القراعد ج © رقم ۱۸۸ ا ظ 


(۲) نقض ۱۹۳۷/۱/٤‏ المحاماه س ١4‏ رقم ۹1 ص ۸٦٩‏ .. ظ 
(۳) نقض .1۹۳4/1/۲ مجموعة القواعد ج ٤‏ رقم EL‏ ص۲۷۳ . 





(4) نقض ۱۹۳۹/۲/۱۳ مجمرعة ة التراعد ج ٤‏ رقم ۳٤۵‏ 4817 . 


(0) تقض 1/۲/11 ۲٤ E‏ رقم ۷ ص ۱۷۰ . 








يرن 


افش 9# e‏ اا بعشل 2 بوقع » لأن انتحال . 


9 هنا من شأنه إسناد الجرية المرتكبة لهذا الشخص المعلوم ما 


تب عليه ضرر له » بالإضافة إلى الضرر الاجتماعى الذى تولد من 0 
جنال بالثقة الح يجب ب توافرها للأوراق والحررات ر ٤‏ 3 ) 


17 التزوير لاتکون متوافرة فى . حق متتل 5 وقع بهذا الاسم 0 


المنتتحل أم لم يوقع > وذلك لأن الضرر الخاص منتفى فى هذه الحالة 


والمجتمع يعسامح عن الضرر الذى يلحقه من التلاعب فى الفقة ) 


الواجبة للمحررات الرسمية وذلك لتمكين امتهم من الدفاع عن نفسه 
رالإفلات من العقاب , لأن إخفاء الاسم الحقيقى يدخل فى عداد 
وسائل الدفاع التى تخول له فى الصول ال إلى هذه الغاية!' . 


التزوير بالترك : وبتصد به أن يمتنع عمدا من 0 اليه 


كتابة المحرر عن إثبات بعض البيانات التى طلب منه إثباتها غا 
يترتب من جرائه تغيير فى مضمون المحرر . ومشال ذلك أن يغفل 


الموثق عمدا ذكر بعض الشروط التى طلب المتعاقدان إثباتها › أو أن 


يغفل كاتب الجلسة إثيات بعض طلبات الخصوم فى محضر الجلسة , 


أو محصل الشركة التجارية الذى لايقيد فى الدفاتر التى تحت بد ظ 
بعض المبالغ المحصلة من العملاء توطئة لاختلاسها › أو الدائن الذى. 
يتسلم دينه من مدينه على دفعات ويستتزل على ظهر الستد كل ذفعة 


يسددها المدين : ثم يغفل عن عمد استنزال بعض الدنعات حتى يطالب 


المدين بدفعها له مرة ثانية . فهل يعد ذلك من قبيل التزوير أم ٩‏ 
أو بمعنى آخر أن التزوير يقع دائما شاط إیجابی فهل باإبکان أن ٠‏ 


يقع بنشاط أوسلوك سلبى ( ترك ) ؟ ٠‏ 





)١(‏ د/ جیب حسنى - ET 10٠‏ دس 1 . LAY.‏ رامع تقش 


مدي ٠‏ أحكا م النقض س د ٠٠١‏ ٠ص‏ ؟ .0 





5-7 


الراجع أن الترك إنما يشكل تزويرا معنويا يجعل واقعة مزورة 
فى صورة واقعة صحيحة ٠‏ مادا م أنه كان من شأن إغنال ذكر ‏ 
البيانات أو بعضها الواجب: إثباتها بالمحرر تقپير ( فى المع 
الإجمالى أو المضمون الكلى للمحرر اا ؛ أو يمعتى آخر إذا كان 
البيان المتروك بيانا جوهربا , أما إذا كان يبانا ثانويا أى أنه له 
ظ ينشأ من جراء عدم ذكره تغيبر فى المضمون الكلى للمحرر فلا يعد 
ذلك تزويرا ٠‏ والضابط فى بیان ما إذا كان ن ماترك أثباته جوهريا أو 
ثانويا هو اين ريا مسي ب ميا 
فاذا ترتب على الترك اياي La‏ 
للحقيقة ومن ف عد تزوير !ا ٠‏ 
اكا : جعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة 
بها : 
فى الراك تع إن هذه الطريقة من طرق العزوير العترى تعد داخل 
ضمن الطريقة الشانية وهي جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة ٠‏ كما تدخل أيضا ضمن الطريقة الأولى وهی تغيير إقرار 
أولى الشأن . وتعحقق هذه الصورة بأن به يشبت كاتب المحرر أثناء . 
كتابته خلاف ما أدلى به صاحب الشأن مما يرحى بأن ما دون فى 
ا محرر هو الصحيح ؛ ومثال ذلك أن يشيت rr E‏ 
ظ امتهم قد اعترف بانجرية المنسوية إليه فى حين أنه أنكرها ‏ أو بثبت 
ال موق أن البائع قد أ . أمامة باستلام كامل الشمن فى حي آنه لم يقر 
بذلك , » أد يكبت مأذون فى عقد الزواج بأن الزرجة أقرت بتسلمها 
كامل المهر فى حين أنها لم تقر بذلك 2 أو به يشبت المأذون فى إشهاد 
الطلاق إبراء الطقة للها ن مؤثر امداق فى حي نا لم تر 
بذلك واما سكت به . 
)١(‏ د/ محمود نجيب حسنى - المرجع السابق .ص ٠١١‏ . 


(۲) نقض 1141/0/5١‏ مجموعة الفراعد ج ١‏ رقم . .۲ ص ۱۷ ٠‏ راجع تقض 
۶4 مجموعة القواعد ج ؟ رقم ۲۲۸ N‏ 
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الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق التى بينها القانون » ترتب ضرر 


لتر ءآ بغير هذا الضرر لا تتكامل عناصر الركن المادى للجرية . 
فانحفاء الضرر يترتب عليه انتفاء التزوير » ومن الأمثلة علي انتفاء 
الضرر أن يكون تغيير الحقيقة فى المحرر واضحا بصورة لاينخدع 


فیها أحي لاا قي بان من رر ان التزوير فى المحررات إذا 


كان ظاهرا بحيث لايمكن أن يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعا على 


جزء من أعراه الشرن فين الجرهرية فلا عقاب عليه لانعدام الضرر 


فى هذه الحالة » فإذا أتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة 
إليه وكانت العبارة المزيدة ظاهرا تزويرها بحيث لايمكن أن تجوز على 
من أراد خداعهم وكانت هذه العبارة المضافة عدية الجدوى فى الواقع 
إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد قيمة العقد شيئا من حيث جعله 
صالحا لإثبات الواقعة المزورة نمثل هذا التزوير المفضوح من جهة 
والعديم الجدوى من جهة أخرى لاعقاب عليه 00 
وأيضا ينتفى الضرر فى حالة من يبيع عقارا لآخر بعقد صورى 
ثم يزور عقدا ببيع العقار لنفسه , لأن هذا العقد ا مزور لم يترتب من 
جرائه ضرر للمشترى بالعقد الصورى مادامت الملكية لم تنتقل إليه 
أبدا كما لم يترتب ضرر لدائنى المالك الحقيقى لأن العقار لم يتحول 
77 ا ش 3 | 
)4( تقض ۱۹۳۳/۱۹/۱۴ مجموعتالقواعد ج ٣‏ رقم ٤‏ .ص ۲۰۳ 5986 
(۲) راجع نقض 4 المحاماه س ۳ رقم ٠١1‏ ۰ ص 11١‏ . 
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' ونظرا ما للضرر من أهمبة في قام عناص الركن المادى في جريمه 


التزوير لذا فمن || لراجب على المحكمة أن تستظهر وجوده رى 


وألا كان اکم معیبا مستوجب النقض' , ولک e‏ 
عدم الحديث صراحة عن توافشر الخ 8 ر اذا هذا الضرر مسكئنا 
ترأفره من مجموع عبارات الحكم ' 00 


وعلي ذلك فإنه متى توافرت كافة عناصر 000 المادى 53 


تب الضرر فان جريمة التزوير تكون ثابتة فى حن ألجانى متى توافر 
يو الجنائى » وذلك مهما كانت قيمة الضرر ولو كان ضئيلا . 
وليس بذات أهمية لتمام الركن ا لمأدى للتزوبر وقوع الضرر نعلا بل 
يكفى أن يكون محتملا ٠‏ كما أنه ليس بذات أهمية أن يكون الضرر 
فرديأ أو اجتماعيا. ولا أن بكون ماديا أو أدبا ٠‏ فمتی توافر 0 
نوع من أنواع الضرر هذه تكاملت عناصر الركن المادى للتزوبر . 
وسوف نلقي الضوء » بشیء من الايجاز على کل نوع من هذه الانواع. 


-١‏ الضرر الحقيقى والشرر الحتمل : أن الضرر الت هر 
الضرر الذى أصاب فعلا الغير ٠‏ ويتحقق ذلك باستعمال المحرر 
المزور لسا زدر من اجله » ولكن نظرا لان المشرع قد أعتير 
التزوير جريمة قائمة بذاتها بصرف النظر عن استعمال ا محرر 
المزدر فيما زور من أجله لأن الاستعمال للمحرر المزور فيما زور 
من أجله جعله القانون مكونا جرية مستقلة هى جرية استعمال 
المحرراك المزورة ٠‏ وسوف نتحدث عنها فيمأ بعد , ولذا فإنه 


يكفى أن يكون الضرر بالغير محتمل الوقوع فى الستقيل وفقا ظ 





. ۱۸۱ ص٠‎ 11 نقض 1577/0/17 مجموعة ة القراعد + ۳ رقم‎ )١( 


(۲) نىقض ۱۹۵۱/۱۱/۷ أحكام النقض س ۲ رقم LR‏ و ؛ راجمع نقيض ظ 


۴ س ۱۸ رقم 11 .ص ٩۱‏ . 
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للمجری العا للأمور والضابط فى تحديد هذا الاحتمال ير يرجع - 
فيه إلي الوقت الذى تم فيه تغيير الحقيقة فى المحرر فإن كان ) 
محعملا فى ذلك الوقت كانت عناصر الركن المادى للتزوير 
معكاملة > وفى فاا تقديريه ة متروكة لقاضى ا موضوع ( 
ولايعفى الجانى من العقاب أن يطرأ بعد ذلك أى سیب يترتب ) 
عليه نفى كل احتمال للضرر!١)‏ مثل إعدام المحرر!'! أو موافقة 
صاحب الإمنضا ء الزور علي ما , جاء ة في الحرر الذى ذيل - 
بإمضائه ض ظ ظ 
؟- الضرز الفردى والضرر الاجتماعى : قد يعرتب من جراء . 
التزوير إلحاق ضرر بفرد أو بعدة أفراد ٠‏ وقد لایترتب ضرر لفرد ظ 
أو أفراد وإفا يترتب الضرر للمجتمع وفنا افا 
حق الجانى جرية تزوير . وهذا الضرر الذى ترتب للمجتمع قد 
يكون ضررا ماديا كأن يزور الجانى سند لأبيه على خزينة 
الحكرمة . كما قد يكون ضررا أدبيا » ومن ضوره ؛ أن يحرر 
شيخ البلد شهادة يثئيت فيها كذيا أن المطلوب لأداء التجنيد 
وحييد والديه و أو أن ينعحل طالب شخصية زميل له ويدخل 
الإمتحان بدلا منه . ويكفى 0 دم أن يكون الضرر فرديا 
أو اجتماعيا . 0 

۳ الضرر المادى والضرر الأدبى : اف المادى ذلك 
الضرر الذى يصيب الغير فى ذمته المالية لسلب ثرورته كلها أو 
بعضها . مثل اصبطناع مخالضة من دين أو اصطناع سند دين ' 
أو تزوير عقد إيجار أو بيع ٠‏ 

002 0 مجموعة الفواعد جه ۲ رقم‎ ٠ ۱۹۳۳/۵/۲۲ تقض‎ )١١ 

(۲) نقض 1976/11/8 ۰ المحاماه س ٦‏ رقم ۲٤۴‏ ص ۳۲۳ . 

(۳) تقض 1147/6/8 مجموعة القواعد ج ١‏ رقم 4 ص 714 . 
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أما الضررالأدبى فيعنى ذلك الضرر الذى يصيب الغير لا فى 
ماله ونا فى سمعته واعتباره ‏ كانتحال اسم لشخص موجود على 
قيد الحياة فى محضر تحقيق جنانى ' أو تقديم شكوى فى حق شخص 
ويوقع عليها بإمضاء مزور , أو أن یزور شخص عقد زواج عرفى 
علي سيدة بأنها قبلت زواجه ويوقع على العقد قزرا ا 
الضرر والمحررات الباطلة : قد يحدث أن يكون تغيير 
الحقيقة قد تم فى محرر باطل أيا كان سبب بطلائه كما لو كان المحرر 
رسمى ولكن من حرره كان غير موظف ٠‏ أو أن الموظف لم يراعى فى 
تحريره الشكلية التى تطلبها المشرع » أو كان المحرر عرفيا وتضمن 
تصرفات مخالفة للآداب العامة أو كان منسوبا لشخص ناقص 
الأهلية أو عديها . فهل لو حدث تغيير للحقيقة فى مثل هذه 
المحررات الباطلة كان من شأن ذلك ترتب ضرر للغير ومن ثم يتوافر 
الركن المادى للتزوير آم أن بطلان هذه المخررات ينفى كل اعنم" 
للضرر ومن ثم لايتوافر الركن المادى للتزوير ؟ 00 
الراجح''' هو أنه يجب التفرقة بين ما إذا كان البطلان الذى لحق 
المحرر بطلانا مطلقا أم نسبيا » فإن كان بطلانا نسبيا » فإن هذا 
البطلان لايجرد المحرر من آثاره القانونية ومن ثم فإن تغيير الحقيقة 
نيه يعد تزويرا › ولذا بن دين ونسب صدورة 
إلى قاصر يكون تزويرا لاحتمال الضررأ "ء٠‏ 
أما إذا كان البطلان الذى لحق المحرر بطلانا مطلقا ٠‏ فإن تغيير 
الحقيقة فيه يكون تزويرا ٠‏ إذا كان سبب البطلان ما يخفى معرفته 


(1) نقض 1411/1١/14‏ المجموعة الرسمية سمية رقم ف ٠ص‏ ۱۳ . 
(۲) د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ؛ ص اا 
() تقض ۱۹۱۲/۲/۵ ء أحكام النقض س ١۴‏ رقم ۲۹ » ص ٠١7‏ . 














غ6 
على الشخص العادى ؛ الأمر الذى يؤدى به إلى 1 ينخدع فيه ؛ ظ 
وبذا يكون الضرر هنا محتملا »> أما اذا كان سيب البطلان مما 
لايخفى على الشخص العادى معرفته وكشفه ؛ ٠‏ فلا يكون هناك 
ضررحال ولا محتمل ومن ثم فلا تزوير لانتفاء الضرر . ظ 


ضابط الضرر : : إن الضابط فى توافر الضرر من عدمه إنا هر 

من المسائل ا موضوعية ا متروك تقديرها لقاضى ال موضوع فى كل 0 

على حده حسب ظروف کل دعوى » وهذا هو ما استقر عليه الفقه'"' ) 
ا" 

والقضاء 


1 ا مبحث الثاني . ظ 
الركن لمعنو . 


يازم لتمام جرمة التزوير بالإضافة إلى توافر الركن الان مال 

النحو السابق بيانه » أن يتوافر الركن المعنوى . ويتحقق هذا الركن 

بعوافر القصد الجنائى ؛ والقصد الجنائى المتطلب فى هذه الجريمة هو 

القصد الجنائى الخاص ؛ والذى يتطلب بالإضائة إلى توافر القصد 

يا سياس ا عدو المحرر المزور فيما زور من 
عا اااي 


ألحقيقة فی محرر لد ا العى نص عليها ان 5 
إرادته إلى إحداث هذا التغيير » وعلى ذلك فاذا كان الجانى يجهل 


001010111111111 -/ مر السعيد ا 
ص۷۲٠‏ - د/ عبدالمهيمن , المرجع السابق .ص 248 . 

(۲) راجع نقض ٠ ۰/٩/۲۷‏ مجموعة القواعد ج ۵ رقم ١١9‏ ا اق 
1110/1/1 احکام النقض بس ١‏ رقم 1١‏ ص ۱۳۹۸ ۰ 
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أن البيانات التى يثبتها فى المحرر بيانات كاذبة فإن القصد الجنائى 
بنتفى فى حقه , ٠‏ مغل المأذون الذى يدون فى عقد الزواج إقرار الزوجة ‏ | 
مامه يلر من الوائع الشرعية بالرغم من كونها أنها أخت لاز 
من الرضاع ولكنها لم تكن تعام بها المانع وثبت صحة جهلها بهذا , 
فإن المأذون اذا لم يكن يعلم بهذا 0 فإنه لايعاقب لحسن نيته 
وأيضا لاتعاقب الزوجة عن تزوير على أساس أنها شريكة فى الجرية 
وذلك لانتفاء التصد الجنائى لديها نظرا لجهلها بقاعدة من قواعد 
قانون الأجوال الشخصية وهو من القوانين التى يجوز الادعاء 
بجهلها ٠"‏ ويلاحظ أنه لا يعد تزويرا تقصير الموظف الذى يحرر ٠‏ 
المستند الفح يعمد نية فى أداء ما أوجبه القانون عليه . ولذا 
فان المأذون الذى يحرر عقد زواج ويقرر الزوجان أمامه خلوهما من 
الموانع الشرعية ويهمل فى التأكد من صحة ذلك فإنه لايعد مرتكيا 
جريمة تزوير وذلك لانتفاء القصد الجنائى فى صورته العمدية حيث أن ظ 
ما وقع منه من إهمال أو تقصير لايعدو أن يكون خطأ غير عمدى 
وجريمة التزوير تتطلب القصد الجنائى العمدى''. 0000 
| وبالإضافة للعلم والإرادة لدى الجانى » لابد من توق ننه اعمال" 
حدوث ضررللفير تشيجة تير القيقة فى الحرريةلك فقا للسجرى 
العادى للأمور ٠‏ فليس لازما أن تكون إرادة ا جانى قد انضرفت إلى 
تحقيق أو احداث ضرر للغير ‏ بل يكفى علمه بأن من شأن تصرف 
احتمال إيقاع ضرر بالغير طبقا للمجرى العادى للأمور » سواء أرادة 
أو لم يرده ٠‏ أا إذا لم يتوقع ترتب ضرر نتيجة تغيير الحقيقة فان 
القتصد الجنائى ينتفى في حقه ومن ثم فلا يعد مزورا , ولذا فمن ) 





)01( راجع نقض ۱۹0۸/۱۲/۲۲ احكام النقض س ٩‏ رقم ۲۷۰ .ص ١١١4‏ . 
(۲) راجع نقض ۱۹٤۲/۳/۲۴‏ مجموعة القواعد ج ۵ رقم 715 , ص ٠. ۴١‏ 
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20 وفيا فی محر شرل متنا ET‏ ظ 
الرسم فانه لايعد مزورا ولو اتضح أنه يوجد. فعلا شخص بهذا الاسم 
مادام أنه لم يكن يعرقه » حيث ينتفى هنا أن من شأن انعحاله لهذا 
الاسم ترتب ضرر للغير ٠‏ نظرا لأن القصد الجنائى فى هذه ا جريمة ظ 
بنصب على كانة أركائها ومنها الضرر سواء » أكان حالا أو محتمل 
الوقوم ي 


؟- النية الخاصة ی با ااال فمها زور من 
أجله : فيلزم أن يتوافر فى حق الجانى بالإضافة إلي القصد العام 
لی النحو السالف ذكره ا 
استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله » فهذه النية الخاصة هى 
عو و سا تبرر العقاب ومن ثم فان انتفاءها 
يترتب عليه انتفاء ء القصد الجنائى فى حق الجانى عن جرية تزوير ٠‏ 
ومغال ذلك من يقلد أمرا صادرا من رئيس من أجل المزاح ٠‏ أو يقلد 
إمضاء ret‏ الع ذلك فيما 
حرر من أجله و! إنما إغدامها في الحال . 


ومتى توافر القصد الجنائى على النحو السالف بیانه : كانت 
الج ية متكاملة العناصر فى حق الجانى ووجب العقاب ٠‏ ولاعيرة 
ظ بالبواعث الدافعة إلى التزوير سواء : أكانت شريفة ة أو خبيثة مادام أن 
تغيير الحقيقة قد تم فى محرر وتوافر و الجانى استخدام المحرر 
نيما زور من أجله وقت تحريره . واثيات توا فر القصد من عدمه من 
الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع تستنئجة على ضوء الظروف 
المعروضة عليها فى الدعوى » ولارقابة لمحكمة النقض عليها فى 





ا امرجم السايق , ٠‏ ص ۰ = ورج تقض 1501/8/71 - لكا 
النقض س ٠۳‏ رقم ٠٠٠١‏ ص 245 . 





داه 


شأن س توافر القصد أو عام توافره إلا ذا أخطأت ل نهم 
0 أو معرفة 0 أو ا أمور انراق إليه 
الاستدلال . 


ومتى نات لل ركيد المادى ال كانت الجريمة تامة . إلا 
أنه ليس ثمة ماينع من أن تقف هذه الجرية عند حد الشروع ومن ثم 
يعاقب الجانى عن جرية شروع فى تزوبر ولیس تزويرا تاما » ومثال ‏ 
حالة الشروع ‏ أن يضبط الجانى وهو يحاول أن يمحو كلمة أو عبارة 


امح اي a as‏ 
تلك الكلمة أو العبارة فعلا . ١‏ 


وتعد جرية العزوير من الجرائم الوقتية بة ومن ثم فيبدأ أحشاتٌ مدة 
تقادم الدعوى الجنائية بشأنها من يوم وقوع العزوير ؛ وذلك إذا لم 
بشبت وقوعه فى تاريخ معين ' > أما إذا لم يغبت تاريخ وقوع الغزوير 
فان يوم اكتشاف ذلك الغزوير يعد تاريخا للجرية يبدأ منه خساب 
مدة التقادم . ٠‏ ويعد الدفع بسقوط دعو العزوير لوقوعه فى تاريخ 
معين دفعاأ جوهريا يزم تحقيقه ورفض الدفع اشا على أن تاريخ 
تقديم المحرر المزور دون بيان علة ذلك ٠‏ يعد ققصورا | لد 
يستوجب النقض"أ. . | ظ 





(۱) نقض ۱۹۷۷/۱/۲۰ . احکام النقض س ۲۸ رقم ۴۲ . ص 168 . 
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000 عقوبةجريمة الطافيه 000000011١‏ 

لقد فرق القانون في العقاب على جرية العزوير بين ثلاثة أتواع . 
من التزویر وهی : E‏ 
-١‏ العزوير فى المحررات الرسمية ٠‏ 
؟- العزوير فى المحررات العرفية ٠ ٠‏ | 
۳- التزوبر فى محررات ا جمعيات التعاونية والشركات المساهمة 

وما إليها . ظ 0 

كما وضع القانون عقابا مخففا للتزوير علي بعض ا حالات وكلها 

من عقوبات الجنح ٠‏ وبعض هذه الحالات نص عليه فى قوانين خاصة 
وبعضها الآخر نص عليه فى قانون العقوبات ؛ وما نص عليه فى 
قرانين خاصة ماورد فى القانون 14١‏ لسنة 1960 بشأن البطاقات 
الشخصية , والقانون ٠‏ لسنة 1950 بشأن الأحوال المانية , 
رالقانون ٤٤‏ لسنة ۱۹۳۹ فى شأن الضرائب . والقانون 44 لسنة 
٩‏ فى شأن رسم الدمغة » والقانون 006 لسنة 1108 بشأن 
الخدمة العسكرية . والقانون رقم ۷۳ لسئة ۱۹۵۷ بشأن تنظيم 
الحقوق السياسية » والقانون ١4١‏ لسنة ١544‏ بشأن حجز المصابين 
بأمراض عقلية وغيرها » وغا نص عليه فى قانون العقوبات التزوير 
فى تذاكر السفر وتذاكر المرور (الراد ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ۲۲۰۰ ع( 
والتزوير فى دفاتر ا محال المعدة لإسكان الناس بالأجر ( م 1١9‏ ع ) 
والتزوير في الشهادات الطبية ( م ۲۲ - ۲۲۳ ع ) والتزوير فى 
إعلامات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ( م١11‏ ع ) 


“#4 


والتزوير فى سن الزوجين فى وثائق الزواج ( ۲۲۷۴ع ) ٠٠ ٠‏ 
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وسوف نكتفى بلفيك عن د المقرر للتزوير فى المحررات 


ظ فى مباث ثلا علي ارال 
المبحث الول ظ 
التزوير فى المحررات الرسمية 


إن التزوير فى المحرر الرسمى اعتبره القانون من قبيل الجنايات 
ني اذ وقع التزوير فى هذا المحرر من الموظف العام المختص بتحریره 
أثنا ء تأدية عمله أو من ء شير الموظف العام د أن العقاب فى 
الحالة الأولى يكون أشد من العقاب فى الحالة الثائية ٠‏ ولذا فيلزم 
أن نبين المقصود بالمحرر الرسمى ثم نتحدث عن التزوير فى المحرر 
| الرسمى الذى يقع من الموظف العام أثناء تحريره ٠‏ والتزوير فى 
المحرر الرسمى الذى يقع ن غر الموطف العام . 


اوا : ماهية المحرر الج : لم يحفلٍ قانون العقوبات 
المصرى ببيان مافية المحرر الرسمى » وإنا اكتفى بإيراد أمغله 
للمحرر الرسمى فى المادة ۲١١‏ ع بقوله فى ظ فى أحكام صادرة أو 
تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من 
٠‏ السندات والأوراق الأميرية ... » وعلى ذلك فيمكن القول بأن 
امحرر الرسمى هو كل مسطور يصدر عن موظف عام مختص 
بتحريرهأ أ وعلى ذلك فيلزه أن يكون المحرر صادرا من موظف 

عام؛ وهو كل شخص يعمل بضفة دائمة فى خدمة مرفق عام تديره 
الدولة أو أحد أجهزتها بطريق الاستغلال المباشز , ولذا فإنه لايعد 
موظفا عاما فى نطاق جرائم | التزوير : فى المحررات الرسمية ٠‏ المكلف 


اسر السعيد . س 141 - د/ مالین 006 0 








ان لل ا للمادة اع فى حكم الموظف العام . ض 
لأن هذا العوسع قاصر على جرائم الرشوة والاختلاس والغدر فقط ؛ 
ولذا فقد د قضى بأن المحرر الذى بصدره مكلف بخدمة عمومية يعتبر 
محررا عرفيا!'), ولايجوز الاحتجاج 1 فد فى 
تعريفها للورقة الرسمية قد أصبغت وصف الرسمية على الأوراق 
التى يحررها الأشخاص ال مكلفون بخدمة عامة » وذلك لأن العبرة فى 
قانون العقربات فى تحديد رسمية الورقة واا ) هو بما ورد 
فى المادة 1 2 '' ولهذا فقد قضى بأن إيصالات توريد 
المع او بنك التسليف ودفشر الشونة يعد تزويرا فى محرر 
عرف" كما يلزم أن يكون الموظف العام مختصا بتحرير المحرر : 
ولذا. فانه يلزه لصحة الحكم بالأدانة للتزوير فى محرر رسمى أن 
يبين فى الحكم للدي 0 العام المنسسوب اليه صدور 
ال . | 
والمحررات الرسمية لها أنواع أربعة وهی : 
-١‏ محررات اس ٠‏ وهی هی التى تصدر عن السلطات الدستورية 
كالقوانين والقرارات ا جمهورية وا معاهدات . 
ج محررات قضائية. وهى تلك التى تصصدر عن السلطات 
القضائية مثل التحقيق والجلسات ار الخبراء ورف 

ا '' والاحكام والأوامر' 0 

(1؟) تقض ۱۹۹۰/۲/۱۹ ١‏ احکا م النقض س ١١‏ رقم ۲۲ a‏ 

(6) نقض ٠ ١550/8/14‏ احكام النقض س ١١‏ رقم ' ا 

(4) نقض ۱۹۹۹/۱۱/۱۷ : احكام النقض س ۲۰ رقم ۲۹۲ .ص ۱۲۸۸ . 

(0) راجع نقض 1108/5/14 , أحكام النقض س ؟ رقم ١4١‏ ص لاما ع تقاض 


۰ س ۲ رقم ۲۲۲ اص ٠١١‏ - قش ۱۹۹۷/۱/۱۲ س ۱۵ رتم ) 


) () زاجم تقض ۱۹۷۳/۱/۸ ARE‏ 
E (¥)‏ , احکام النقض س ٩‏ رقم ٠١۹‏ ص ۹۸ . 


؟- محررات إدارية : وفى تلك التى. تصدر عن السلطات الإدارية ظ 


سواء أكانت مركزية أو مخلية ٠‏ مثل دفتر قيد المواليد والرفيات 
وشهادات ايلاد ودفاتر صندوق التوفير وحوالات البريد اة 
الامتحانات ودفاتر الانتخاب والمحررات الخاصة بمجالس 
المحافظات والمدن والقرى والشهادات الإداره 0 
£ فخررات مدنية : وهى تلك التى يدون بها مصالح الأفراد 
بواسطة موظف عام مختص بتحريرها ٠‏ مثل عقد الزواج وإشهاد 
الطلاق وعقد الرهن وكافة محررات الشهر العقارى""'. . 


ويعد أيضا من المحررات الرسمية ٠‏ كل ورقة عرفية متى تدخل ‏ 


في تحريرها موظف عام مختص وأشر عليها با يفيد أعتماد البيانات 
المثبتة فيها أو أثبت بها بيانات تتوقف علي مادونه بها أصحاب 
الشأن ٠‏ وتعد الورقة رسمية بأثر رجعى من إنشائها ٠‏ ولذا يعد 
تغيير الحقيقة فيها تزويرا فى محر رسمى حتى ولو وقع هذا التغيير 


قبل تدخل الموظف فى تحرير الورقة"" ولذا قضى بأن الترقيع 


٠‏ باماء مزور على عريضة agg‏ هو تزوير فى ورقة 
ش كا 
ظ العريضة 


ويلاحظ أن تدخل الموظف الم في الورةة العرفية : قد بققصر ` 


(1) راجع تنقض 1538/11/15 ٠‏ احكام النقض س ١١‏ رتم ١۷۲‏ ص 448 - 
۷ س ۱۸ رقم ۳۴ ؛ ص ۱۷۱ - ۱۹۹۷/۹/٩‏ رقم 1880 , ص ۷۷۱ . 

)۲( راجع نقض 1551/5/19 , احكام النقض س ۱۷ رقم ١١١۷‏ ص A۳‏ . 

(6)ه/ جيب حسنى ٠‏ المرجع السابق .ص ۱۷٩‏ - د/ عمر السعيد ٠‏ المرجع السابق , 
ص۱۸۵ . ظ 

)£( راجع نقض ۱۹۳۸/۶/۱۸ 01000 رقم ۲۰۷ ا - نقض 
۲۳ جج ٤‏ رقم ۲۵۹ , ض ٤۹۰‏ . 
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على اعتماد بعض البيانات الواردة بها د دون ن البعض الآخر ' ل 
الأخرى ا e‏ ا موظف العام 5 لاكسب صفة الرسمية ظ 


هو اه +* 


ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيها يعد ٠‏ تزويرا فى ورقة عرفية ٠‏ 


أما المحررات الرسمية الصادرة من جهات أجنبية ‏ فإنها تعد 
من ) قبيل الأوراق العرفية . ومن ثم فإن اصطناعها أو تغيير الحقيقة ‏ 
فيها يعد تزويرا فى أوراق عرفيه . ومثالها الشهادات العلمية 
الصادرة من انات ا أن معاهد أجنببة ؛ زشهادات الميلاه. 
الأجنبية أو وثائق الزواج الأجنبية ‏ ولذا قضى بأن تغيير الحقيقة فى 
شهادة جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية عليها وإمضاء كل من 
القنصل ونائبه لايعدر أن يكون تزويرا فى محرر عرفى _ 0 

ثانيا : التزوير فى المحرر الرسمى اليه يقع من 0 ان 
ظ أئناء تأدية عمله : 


ا بين القانون فى الراد ۳:14 اع ال لتزوير فى المحررات 
) . الرسمية الذى يقع من ا موظف العام أ أثناء أدا كيه oll‏ ١ااع‏ 

٠‏ قاض بالعزوير المادى فى حين أن المادة "1١7‏ ع خاصة بالتزوير 
المعنوى ؛ ولاخلاف بينهما حيث أن الجانى فى كليهما يعاقب 
بالسجن المؤيد أوالمشدد أو السجن.ويلزم فى كليهما .أن يكون الجانى 
موظفا عاما مختصا بالعمل ؛ وأن يتم عم التزوير أثناء ء قيامه بالعمل . 
يتحقق التزوير المعنوى وفقا للمادة ۳ ع بتغبير الحقيقة من 

الوظف العام الختص | أثناء تدوينه المحرر الأمر الذى يترتب عليه 
أن التزوير قد وقع أثناء ء أدائه لوظيفته ۾ أما التزوير المادى وفقا 
ا للمادة ۱ ع فيختلف الأمر فيه حيث أنه كما يقع من الموظف 


ال سيت 
0 نقض ٠ ۱۹۳۱/٤/۰‏ مجموعة القراعد ج رقم ۲۲۲ ص 586 . 








E 


المختص بتدوين المحرر يقع من غيره ٠‏ والغالب وقوع هذا التزوير يعد 
: تحرير المحرر > ولذا فإنه لكى يعد التزوير فى هذه الحالة واقعا من 
الموظف أثناء ادائه لعمله › أن يكون المحرر موجودا بين يديه طبقا 
لفتضيات وظيفته سواء » أكان مختصا بتحريره أم لم يكن كذلك : 
ولهذا فإنه يعد مرتكبا لجريمة تزوير مادى فى محرر رسمى أثناء أداء 
وظيفته » المحضر الذى يتسلم صورة تنفيذية لحكم فيغير فيها لصالح 
الحكوم له ؛ وموظف الأرشيف المختص بتلقى المراسلات متى زور 
فى شيء مها ؛ وكاتب الجلسة الذى , 0 فیا الات الرسمة 
[ المحفوظة ملف القضية'''. ظ 


فوفقا لمادتية ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ع باز أن بكرن الفاعل مرف 
عاما مختصا بالعمل وأن يتم تغيير الحقيقة أثنا ء اداء العمل . حتى 
بكرن العقاب فر الجن اعدد سجن ٠‏ أما شي ال طن العاء 
المختص فإنه لايتصور أن يكون فاعلا أصليا وانما يكن أن يكون 
. شریکا فحسب . 


الثا: التزوير فى الحرر الرسمى الذى 50 غير موظف غام: 
'. إن التزوير فى المحرر الرسمى الذى يقع من غير موظف عام نص ۰ 
عليه e‏ » كل شخص ليس من أرباب 

فهذه المادة تعنى كل شخص ليس موظفا عاما ‏ وأيضا كل ٠‏ 
موظف عام ولكنه ليس مختصا » أيا كانت الوسيلة التى بها وصله 
المحرر فغير الحقيقة فيه » مثل الموظف الذى يتسلم محرر رسمى من 


)00 د/ غم البغيد - المرجع السابق . ص ١۱۸۷‏ 


) ا ۾ س 


له ا 0 توصل للل مايه نة هزر مش 


0 أو كان قد وصله المحرر ولكنه ليس هو ىا تقتضى طبيعة عمله حفظه 


3 .مباشرة أعمال بصددة . 


وعلى ذلك فالعزوير الذى تعنيه المادة ۲ے کیا يقع من أحاد ش 
الناس ممن لاينطبق عليهم صفة الموظف العام , > يقع أيضا من الموظف 
العام غير المخقص على النحو السالف بيانه .... 

ویخضع الفاعل للعقاب المقرر فى المادة ۲٠۲‏ ع وهو السجن ٠‏ 
المشددأو السجن مدة لم ار ظ 


وقفت عند حد ند شرع 3 الى بخشع ماب عن اشرو را وفقا 


ا مبحث الثالى 
التزوير فى المحررات العرفية 

5 فى المبحث الأول ماهية المحررات الس زولا فان المخود 
0 الذى لاتتوافر فيه صفة الرسمية فإنه يعد محررا عرفيا . 

وعلى ذلك فإنه يكن القول بأن المحرر العرفى هو لاضف 
يصدر من فرد من من أحاد الناس دون أن يتدخل موظف عام مختص في 
تحريره وكان لهذا المحرر حجية فى الإثبات أيا كان نطاق تلك الحجية 
ظ IS‏ اي و 0 أثارا 
قائو نية!' أ أو يصدر من موظف عام ولكته ليس فختصا بإصداره . 
الأنه لايدخل فى نطاق وظيفته ؛ مثل عقد إيجار مسكن . ويلزم حتى 
)١(‏ د/ آمال عثمان - المرجع السابق » ص 181 . 
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تكون للمحرر العرفى حجية أن 1257710 
تريره أو أن يكرن موقعا عليه منه . وبعد أبضًا من قبيل المحررات 
العرفية المحررات اس الصادرة من دول أجنبية كالشهادات 
العلمية الصادرة عو أو جامغات أجنبية . 


. وبالامكان تبون أن يكون المخزر فی جزء منه ور 
نالفو الأكن م ودلك ل رن عار مخ ل اما أر 
التصديق على بعض بيانات الحرر العرفى دون بعضها الآخر ٠‏ ولا 
فإن تغيير الحقيقة فى هذا المحرر بشكل جريمة تزوير فى محرر رسمى 
بالنسبة للجزء أو البيانات التى اعتمدها أو ضدق عليها الموظفٍ 


العام المختتص ٠‏ كما يشكل جریة ا ف 
البيانات الأخرى . 


0 وقد جعل القانون فى الادة ع ك1 فى ا لمحررات 
العرفية ج ف الحبس مع الشغل « كل شخص ارتكب تزويرا 
فى محررات أحد الناس بواسطة الطرق السابق بيانها أو 00 
- ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل » . 

لهذه المادة متى توافرت عناصر جريمة التزوير فى محرر عرفى من 
ركن مادى وركن معنوى ؛ وجب العقاب ٠‏ وهو الحبس مع الشغل 
ولاعقاب علي الشروع فى جنحة التزوير فى المحررات العرفية لعدم 
وجود نص على العقاب ( لأن الجنح لاعقاب على الشروع نيها إلا 
إذا وجد نص ) . 


1١.5 
٠٠ البحث الفالف‎ 
_ التزوير فى محررات‎ 

الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة 
نص القانون على عقاب من يرتكب تزويرا فى محرر ا جمعيات ' 

قانون العقوبات بقوله م كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى 
الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة 
طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات ‏ 

. المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته | لسجن مدة لاتزيد علي 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيا على عشر سنين إذا وقع 
التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات 
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو 
منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى | 
مالها بأية صفة كانت » . ) م ظ 
فمحررات الجمعبات التعاونية والشركات المساهمة وغيرها من | 
الجهات المحددة فى نص المادة ۲۱٤‏ مكرر من قانون العقوبات ذات 
النفع العام . تعد محررات عرفية لأن موظفيها ليسوا من قبيل 
الموظفين العامين وفقا لأحكام جريمة العزوير » وانما هم فى حكم 
الموظفين العامين ولك القائون دد العقاب علي التزوير الذى يقع 
فى المحررات الصادرة عن تلك الجهات وجعله السيجن . ويرجم السر ) 
فى هذا التشديد إلى كفالة الحماية القانونية للمصالح التى ترتبط 
بهذه الحررات » وليس بذات أهمية أن يكون المحرر متعلقا بال 
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الجمعية أو الشركة أو بعض حساباتها » بل يكفى أن يحتوى المحرر 
. على تدخل الموظف الملختص فى تحريرها وتغيير الحقيقة التى أعد ‏ 
الحرر لإثباتها . فمتى كان تغيير الحقيقة فى محررات تلك 
الجمعيات والهيئات ذات النفع العام بالطرق التى حددها القانون : 
أى توافر كلا من الركن المادى والركن المعنوى للتزوير وكان المحرر . 
[ صادر عن تلك الجهات ٠‏ كان العقاب المقرر هو السجن مدة لاتتجاوز ' 
خمس سنين » ١/1١4(‏ مكرر عقوبات ) أما إذا كانت الجهة التى 
حدث تغيير الحقيقة فى محرراتها ليست من الجهات التى حددها ٠‏ 
القانون فى المادة 4١؟‏ مكرر عقوبات ولم يكن المحرر من المحررات ' 
الرسمية ٠‏ فإن التزوير فى محررات تلك ا يعد تزويرا فى 
محررات عرفية. 

. ولذا قضى بأن الأندية الرياضية ولو كانت ذات نفع عام لاتعد ' 
من قبيل الجمعيات التى يضفى القانون على محرراتها حماية خاصة 
وفقا للمادة ۲٠١‏ مكرر ولاتساهم الدولة فى مالها بنصيب وإن كانت 
تقدم لها معونات تساعدها على أداء نشاطها بالا للربح ظ 
) ومن م فان تغيير الحقيقة ل تذاكر الدخول الى النادى يعمد تزويرا | 
فی محررات عرفيه يخضع لمكم المادة اا عقوبات وليس | المادة 

٤‏ مكرر عا 

أما إذا كانت هذه الشركات والجمعيات أو المؤسسات ذات النفع 
العام كان للدولة أو إحدى الهيئات العامة نصيب فى رأسمالها بأى 
صنة كانت تلك المساهمة . فان العقوية المقررة تكرن هى السجن مدةٌ ‏ 
لاتتجاوز عشر سنين ( م4١1/؟‏ مكرر عقوبات ) ٠‏ ولذا قضى بأن 
توقيع أمين مخزن العهدة فى مصنع حربى على سندات فواتير صادرة 


(۱) نقض ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ ء احكام النقض س ۲۰ رقم ۳۰۲ ص ۱٤١۷‏ . 
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من الجمعية التعاونية للبعرول ليوهم بورود كميات الوقود الواردة 
بعلك الأوراق إلى مخازن المصنع مع أنه استولى عليها لنفسه ٠‏ يعد 
تزويرا فى محرر شركة تساهم الدولة فى مالها بنصيب ويخضع لحكم 
المادة 4ا مكرر غقرات و . 0 ظ 

واا أن العقاب المقرر وفقا للمادة 1١4‏ مكررعقوبات 
بفقرتيها يسرى علي من قام بتغيير الحقيقة فى ا محر سرا كان 
هو الستخدم المختص أم كان فردا عاديا من أحاد الناس ؛ متى تم 
اعتمادها أو التصديق على المحرر بمعرفة الستخدم المختص به › أما 
إذا لم يعم ذلك التدخل من المستخدم المختص فان المحرر يعتبر عرفيا 
ويخضع لحكم المادة ۵ع وذلك على عكس التفرقة فى العقاب 
۴ شأن العزوير فى المحررات الرسمية كما سبق أن أوضحنا . 
بالإضافة إلى أن مستعمل هذه المحررات الزورة والخاصة با جمعيات 
٠‏ والشركات الموضحة بالمادة ٤‏ مكرر عقوبات هی نفسها عقوبة من 
تام بتغيير الحقيقة فيها , وذلك على عكس مستعمل ا مخرر الرسبى 
ا مزور .فان عقابه أخف من عقاب ا موظطف المختص الذى قاء بتغيير ‏ 
الحقيقة فى الحررالرسمی أثناء آدائه لعيله كما سيأتى حالا ٠‏ 


nerrane مي نه ا‎ AKAD) 


(؟) نقض ۱۹۷۷/۱/۲ ٠‏ احكام النقض س 4 رقم 1 ص ٩‏ . 


الفصل الثالث 
استعمال المحرر المزور 

لقد جعل القانون المصري من استعمال المحرر المزور جريمة 
مستقلة عن جرية العزوير ذاتها › ومن ثم فان من يغير ا حقيقة فى 
محرر باحدى الطرق المبينة فى القانون على النحو السالف.بيانه عند .. 
الحديث عن جرية التزوير يخضع للعقاب حتي ولو لم يستعمل المحرر 
المزور ».كما أن من يستعمل المحرر المزور يخضع للعقاب عن جرية 
استعمال محرر مزور حتى ولو لم يكن قد ساهم فى تزوير هذا 
الحرر» كما يخضع للعقاب عن جرية استعمال محرر مزور من 
سیل محرا مورا نی رار کان التاعل الأصلى الى ج 
التزوير غير خاضع للعقاب لتوافر مانع مسئولية فى حقه أو کان 
الفاعل مجهولا أوسقطت الدعرى الجنائية فى حقه بالتقادم أو صدر 
| أمر بأن لاوجه لإقامة الدعرى 58 قاو ا 


أما إذا كان مستعمل المخرر امزور هو من قام بالتزوير فان فعله 
يشكل جرهتين ؛ أحدهما جريمة التزوير والأخرى جريمة استعمال محرر 
مزور » اللهم إلا اذا وقعت الجريمتين بفعل واحد ( تعدد معنوى ) › 
كأن يتقدم شخص إلى موظف البريد منتحلا اسم شخص آخر وبوقع 
على استلام حوالة لهذا الغير الذى انتحل اسمه : فهنا يطبق عليه 
عقربة الجرمة الأشد وفقا للمادة ۲۲ عقوبات » وليس بذات أهمية ا 
يكرن قد تسلم ميلغ الحوالة أو لم يتسلمه لأن الاستلام هنا يعد أثرا 
. من آثار جرية الاستعمال وليس عنصرا فى تام الجرية > ولذا فقد 
يشكل هذا الاستلام للمبلغ جرية أخرى كالنصب مثلا'''. وقلد گن 


o 
. 001 ؛ ص‎ ١4١ رقم‎ ١ راجع نقض 141/0 ؛ احكام النقض س‎ (U 








التعدد حقيقيا أي يقع التزوير والاستعمال للمحرر المزور بفعلين 
مستقلين كل منهما عن الآخر ولكن بينهما أرتباط لايقبل التجزئة . 
كأن يزور الجانى المستند أو المحرر المزور وبستخدمه فيما زور من 
أجله ٠‏ وهنا أيضا يخضع للعقاب المقرر للجريمة الأشد وفقا للمادة 
؟؟ عقوبات . أما إذا استعمل ال نى المحرر الذى زوره فى غير 
٠‏ الغرض الذى زور من أجله فهنا لايوجد ارتباط بقتضى تطبيق 
العقوبة الأشد وإنما يخضع للعقاب عن كلا الجريهتين ٠‏ جريمة التزوير 
وجريمة الاستعمال ويلاحظ أنه فى حالة التعدد المعنوى أو التو 
الحقيقى الذى يتوافر فيه الارتباط الذى لايقبل التجزئة . والذى 
<< يطبق بصددهما عقوبة الجرية الأشد ( التزوير أو الاستعمال ) فار 
عقوبة التزوير لاتكون أشد من عقوبة الاستعمال إلا إذا كنا بصده 
تزوير فى محرر رسمى أما ماعدا ذلك فالعقوبة المقررة للتزوير هى 


نفسها المقررة للاستعمال. ٠‏ 


وقد ضمن القانون المصرى المواد ۲۱۲ , 7١4‏ مكرر , 6١م‏ 
عقوبات النص على عقاب جريمة استعمال المحرر المزور » حيث جعل 
المادة ۲٠٤‏ عقوبات خاصة باستعمال المحررات الرسمية المزورة 
وعقويتها السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنين, أما 
المادة ۲٠١‏ مكرر عقوبات فقد تكلم فى فقرتها الأولى عن عقوبة 
مستعمل المحررات المزورة للجمعيات التعاونية والشركات المساهمة 
والنقابات ذات النفع العام وجعل العقوبة هى السجن مدة لاتزيد عن 
تسن سن آنا الفقرة الثانية فقد تكلم فيها عن جريمة اشتعمال 
المحررات المزورة للجهات السابقة والتى تساهم الدولة أو إحدي 
الهيئات العامة فى مالها بنصيب حيث جعل العقاب هو السجن مدة 
لاتزيد عن عشر سنين » أما المادة ۲٠١‏ عقوبات فقد خصصها. 
القانون لجريمة استعمال المحررات العرفية المزورة وجعل عقابها هو 
الحبس مع الشغل . ا 00 


ی میں ٠‏ دی قا هه اقش 


59 رصيو سك طبه کی ل ايه و عير هالا 525 :جه برك وو کر اک و 


اا 


وجرفه a‏ اا المزور ام لعمامها توافر ركنين أحدهما 
مادى والآخر معنوى . 


أولا : الركن المادى ( الاستعمال ) : 


إن الركن المادى لهذه الجريمة وهو استعمال الحرر لزور » ل( 
ويتحققٍ بالتمسك والاحتجاج بالمحرر ازور فى التعامل فى مواجهة 
الأفراد أو الجهات باعتباره محررا ع" 

وعلى ذلك فانه يجب لتمام الركن الاد لهذه الجرية 7 يظهر 
الجانى الورقة أو المجون المرور وأن يتمسك به أمام الأفراد او 
ا ۾ أما 3 اكتفى جرد ا إلي الورقة أو المحرر د دون ن أن 


عريضة 00 إلى الحرر 7 لايقدمه للسحكمة للاحتجاج به فى 
دعواه ا أن يكون 0 قد ابر المحرر الزور ببحض إرادته 


أثنا ء التحقيق معه إلى الادبقاء بكونه صحيحا ؛ فائه لابعد 55 


لجرية استعمال محرر مزورا؟ا . ومتی تم إظهار المحرر المزور وتم ظ 


الاحتجاج به فلا يهم بعد ذلك أن يكون هذا المحرر 5 قد استخدم فى 
الغرض الذى زور من أجله أم فى غرض آخر > كما يستوى أن يكون 
الجانى قد قدم أصل المحرر المزور أو قدم #مسورة ار ل 


ظ ۰ العمسك بصورة شهادة ميلاد مزورة تبعا لتغيير فى الحقيقة وقع Ù‏ 
ظ بالدفتر e Ct‏ كما أن ليس ينات أهمية 0 





۳ ا‎ sal a 


(4) نقض ۱۹٤۳/۹/۷‏ . مجموعة القواعد ج ٩‏ رقم ۲۰۹ , ص ۲۸۷ . 
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أم كان فخررا انا . ولب بذات أهمية لتمام جرية الاستغمال أن ' 
) يكون الجانى قد حقق غرضه الذى تغياه من وراء ء مسكه بالمحرر 
المزور الذى استعمله أو لم يتحقق ؛ ٠‏ ولذا فان من يصطنع توكيلا 
مزورا لتقديمه إلى موظفى البريد لكى يصرف به المبلغ موضوم 000000 
التوكيل فيشك الموظف فى أمره ولايصرف المبلغ » فهذا كاف 8 
لتحقيق ماديات جرية الاستعمال فى حق الجانى ٠‏ فليس بذات أهمية 
أن يكون الجانى قد حصل على البلغ أو لم يحصل عليه ٠‏ لأن 
الحصول علي المبلغ هو أثر من آثار جرية الاستعمال وليس من 
عناصرها المادية » ولذا فان الجانى لو تسام المبلغ فان هذا قد يشكل 

فى حقه جرية أخرى كالنصب وفقا للمادة 31 عقویات ٠."‏ 
ومتى قت ماديات الجريمة على النحو السالف بيانه فلا يؤثر فى 
توافر ميان بس لاني اع ببارلن جو لاا عياب الاير 
المزور ".. | 
وقد يتم الاحتجاج بالسند ET‏ فرد کتسلیم دان 
سندات مزورة : للاحتفاظ بها لضما سداد الدين!''. كما قد يتم 
اديت بالسند المزور فى مواجهة جهة إدارية كتقديم عقد بيع مزور 
لتسجيل!4) ٠‏ كما قد يتم الاحتجاج بالسند المزور فى مواجهة جهة 
قضائية ا ا 3 
ا وسيلة للدفاع' ' E‏ ا د 
الدعرى المنظورة أمافني 137 


. السابق الإشارة اليه‎ ١ 1557/5/76 نقض‎ )١( 

(؟) نقض ۱۱/۱/ 1911 , احکام النقض س ۲۲ رقم 14١‏ .ص 5٠١‏ . 
(۳) نقض 1500/1/9 احكام النقض س ١‏ رقم ۸۲ .ص 48؟ . 
)٤(‏ نقض ٠ ۱۹٤۲/۳/۲۳‏ مجموعة القواعد ج ۵ رقم ۲۷۲ ل 
(5) نقض 1499/3/4 . المحاماه س ٤‏ رقم ۲۸۲ . ص ۳۱۹ . 
(1) نقض ۱۹۹۲/۲/۰ , احکام النقض س ۱۳ رقم ۲۹ ص ٠١1‏ . 
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ويلاحظ أنه لاتعد جرية استعمال محرر مزور متوافرة إلا إذا. 
كان الاستعمال منصبا على محرر مزور أي غيرت الحقيقة فيه بالطرق 
المحددة قانونا وترتب أو كان من شأنه ترتب ضرر للغير › أما اذا 
كان المحرر صحيحا فليس ثمة مجال للحديث من جرية استعمال | 

محرر مزور » كما لاتعد جرية الاستعمال متوافرة إذا كان المحرر من 

قبيل الآقرا رات الفردية التى لايعتبر الكذب فيها تغبيرا للحقيقة 
وفقا لا قرره مدنا العزوير لفق ا فى فاتورة 
ا 


الطبيعة القانونية جرية استعمال المحرر المزور : 


ان التكييف القانونى كرية اال الحرر هو أنها فى الغالب ٠‏ 
من قببل الجرائم المستمرة ) ولذا فانها تيدأ بتقديم المحرر أو الورقة < 
امزورة e‏ أو الاحتجاج بها » وتظل الجريمة مستمرة مابقى 
الجانى متس متسكا بها ١‏ ولهذا فإنه لابيدأً حساب مدة «التادم الدعري ظ 
إلا بعد وقت التخلى عن التمسك أو الاحتجاج بها أو تاربخ تنازله 
عنها أوتاريخ الحكم اوق اوق ذلك فإن مدة التقادم | 
للدعوى العمومية لجرية الاستعمال يبدأ ا اموا سيت من 
أسباب انقطاع ال اوراز القن تدا من وفك التنا زل عن 
التمسك بالحرر المزور أو من تاريخ صدور حكم ابتدائى باعتبار ‏ 
المحرر مزر | إذا لم يطعن فى هذا ا حكم بالاستئناف أما إذا طعن 
:فيه بالاستئناف ذلا يبدأ حساب مدة يدن الا من تاريخ صدور 
) ا حكم الاستئتافى!'' . 

(۱) نقض ۱۹۷۸/۳/۵ , أحبكام التقش س ۲۹ رقم ٤١‏ س ۲۲ - وراجع تقض 
4 ,:۲ س ۲۰ رقم ۲۹۸ ,ص ۱۴۱۸ . 


(۲) تقض .141۴/3/۱ ؛ احكام النقض س ١4‏ رقم 18 .ص ١أ.‏ ۱ - بباجع نقض 
1 :س 4 رقم ۱۷ ,ص ٤۱‏ . 
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ويلاحظ أن جريمة الاستغمال وهى جريمة مستمره فى الغالب ' 
ظ تختلف فى ذلك عن جرمة التزوير ٠‏ من حيث أن جرية التزوير جرهة 
وقتيه ة دائما ' الأمر الذى بترتب عليه أن جره ة التزوير قد تكون 
الى الجنائية 5 e‏ بالتقادم ورغم o e‏ 0 
ومرجع ذلك › اختلاف ب حساب دة التقادم بالنسبة لكل جرية . | 
فهى فى التزوير تحسب من تاريخ تغيير الحقيقة فى المحرر باحدى 
الطرق التى بينها القانون ؛ فى حين أن جرية الاستعمال يبدأ حساب 
المدة من تاريخ انقطاع حالة الاستمرار فى التمسك والاحتجاج 
بالمحرر أو الورقة المزورة أو التنازل عنها أوصدور حكم باعتبارها - 
مزورة . وتبدو أهمية هذه التفرقة فى حالة ما إذا كان الجانى قد 
جر التزوير وهو ایتا 8 ا الحرر الزود ؛ م 
ا ا کک و نهنا ن 
الدعوى الجنائية فى جريمة الاستعمال ويخضع للعقاب المقرر لها . 


الجرائم التى تبدأ وتنتهى وفقا للغرض الذى استخدم المحرر المزور من 
اجله › وفي کل مرة يستعمل فيها المحرر ا مزور تعتبر جريمة مستمرة ‏ 
بمقدار التمسك أو ا بالمحرر الزور فى الغرض الذى استعمل 
لاا 
من أجله ظ 


ويمكن أن تكون جرية الاستعمال 5 
الغرض الذى يستهدفه الجانى سوى مجرد إبراز المحرر المزور حيث 


/5)١(‏ عمرالسعيد . ص ۲۱۵ - د/ عبدالمهبييسن ص 015 - راجع نقض 
1 احکام النقض س ه رقم ۱۳۰ . ص ۳۹۲ 
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لايبقى تحت يد الغير سوى برهة يسبرة ٠‏ مغل تقديم الجانى بطاقة 


شخصية مزورة ليوهم رجل الشرطة بأنه ليس هو الشخص الطلرب 1 


القبض عليه''' . 0 
ثانيا : الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) : 


إن جرية استعمال المحرر المزور هى من الجرائم العمدية التى يلزم ‏ 


لعمامها بالإضافة إلي توافر الركن ا مادى توافر الركن ا معنوى 
(القصد الجنائى ) والقصد ا متطلب توافره بالنسبة لهذه الجريمة هو 
القصد الجنائى العام ٠‏ ويتحقق هذا التصد متى توافر عنصرية وهما 
العلم والإرادة . علم الجانى بان المحرر الذى يستخدمه إنما هو محرر 
مزور › واتجاه إرادته إلى تقديه والتمسك والاحتجاج به على اساس 
أنه محرر صحيح » ومتى توافر القصد الجنائى فى حق اجانى 
بعنصرية العلم والإرادة وجب العقاب ولاعبرة بالبواعث الدافعة إلى 
استعمال المحرر ال مزور , سواء أكان الباعث مرجعه ال حصول على 


أموال الغير كلها أو بغضها أو كان لمجرد الإضرار به أو كان الباعث ِ 
مشروعا كمن يتمسك بمحرر مزور لكى يصل إلي حق من حقوقه ظ 


n e Ch 
٠ ولكنه محل تنازع بينه وبين عیره‎ 


ان القصد الجنائى لدى الجائى إذا كان يجهل أن المحرر . 


الذى يستخدمه مزورا » حتى ولو كان مرجع جهله هو إهماله أو 
تقصيره فى تحرى حقيقة ذلك المحرر » ويتحقق ذلك إذا كان الجانى 
ليس هو مرتكب التزوير وليس شريكا فى جرهة تزوير المحرر » ولذا 
ففى هذه الحالة تلتزم المحكمة بأن تبين فى حكمها بإدانته بارتكاب 
جريمة اسععمال محرر مزور ؛ علمه بأن المحرر الذى استعمله 





(۱) د/ نجيب حسنى - المرجع السابق » ص ٠۹۰‏ . 











ES 


00101 اور إثبات علمه بالتزدير شات قسكه واحتجاجه 0 
بالمحرر ا مزور 0 | 


أما إذا كان مستعمل المحز لور هو مرک العزوير أو كان 
مساهما فيه فهنا و ا ا 
الاستعمال متوافرا فى حقر 5 


. ولیس بذات أهمية أن یکون الجالى فى جرية استعمال المحرر‎ ٠ 
) عالما بتزويره من وقت‎ ٠ المزور إذا الم يكن هو محرره أومساهما فيه‎ 
٠ تقديه وقسكه أو احتجاجه به » فيصح أن يتوافر القصد فى حقه‎ 
حتى ولو كان وقت تقديمه للمحرر المزور وقسكه به جاهلا تزويره ثم‎ 
يعلم بعد ذلك بالتزوير ويستمر فى مسكه واحتجاجه بهذا المحرر‎ 
المزورء حيث يعد أن القصد الجنائى قد توافر فى حقه يعنصرية العلم ظ‎ 
والارادة منذ تلك اللحظة التى علم فيها بالتزوبر وظل متمسكا‎ 
بالاحتجاج به › لأن هذه الجريمة كما سبق أن أوضحنا من الجرائم‎ 
. المستمرة . ومن ثم فإنه بوقع عليه العقاب المقرر لجريمة الاستعمال‎ 


كما ينتفى القصد الجنائى أيضا فى جربيًالاستعمال ! اذا لم تتجه 
إرادة الجانى إلي استعمال | المحرر المزور ٠‏ أى لم تتجه إلى تقديه 
والتمسك والاحتجاج به , كما لو كان شخصٍ يحوز محررا مزورا 
سواء أكان هو محرره أو كان غيره وسلمه له وهو على علم بتزويره 
ثم سرق ذلك د المحرر منه واستخدمه السارق أو ضبط لديه هذا المستند 
أثناء ٠‏ التحقيق معه فاضطر إلى الادعاء بكونه صحيحا. 
(۱) راجع نقض 1۹40/11/0 مجسسوعة القسراعصد جذ ۷ رقم ) ص 

٠ ۱434/۱/۸‏ اخكام النقض س ۲ رقم ۲۸۵ : ص ۱۳۹۱ . ئ 
(۲) نقض ۱۹۵۰/۱/۹ احکام النقض س ١‏ رقم ۸۲ . ص ۲۱۸ . 
(۳) نقض ۱۹۷۱/۱۱/۸ . احكا م النقض س ۲۲ رقم ٠۵۴‏ . ص ۰ : 
(4١‏ اع تقض 1917/1/17 ٠‏ السابق الإشارة إليه . 


NV 


العقوية + مض تراق الركن الادى والركن الفرى اة 


استعمال المحرر المزور علي النحو السالف بيائه . فإن الجانئ يعاقب 


وفقا لما إذا كان الاستعمال . لمحرر رسمى أو محرر عرفى أو محرر 
من محررات الشركات المساهمة والجمعيات والنقابات وما إليها , 
وذلك على النحو التالى : ظ 


أولا : إذا كان الاستعمال 5 ل رسن مزوو ونان الجانى 


يخضع للعقاب المقرر فى المادة ٤‏ عقوبات وهو السجن المشدد أو 
السجن من ثلاث إلى عشر سنين » سواء أكان الجانئ موظفا عاما 
مختصا أو موظفاعاما غير مختص أو كان من أحاد الناس » 
فال واخ آنا كانت فة الان ١‏ ويلاحظ أن هاه هن نين 
عقوبة التزوير فى محرر رسمى واقع من آحاد الناس ) . 
: ثانيا : إذا كان الاستعمال لمحرر عرفى مزور , فإن الجانى 
55-3 للعقاب المقرر فى المادة ۲٠١‏ عقوبات وهو الحبس مع الشغل 
> وهو نفس العقاب المقرر لتزوير المحرر 2 
ثالثا : إذا کان الاستعمال لحرر للشركات المساهمة TT‏ 
التعاونية والنقابات وغيرها من الجهات المنشأة وفقا للأوضاع المقررة 


قانونا ذات النفع العام فإن العقاب المقرر هو وفقا للمادة ١/1١4‏ 


مكرر عقوبات السجن مدة لاتزيد على خمس سنين › أما إذا كان 


الاستعمال لمحرر من محررات هذه الجهات ذات النفع العام وان 


الدولة أو أحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب أيا كان فإن 
العقوبة تكون هى السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وفقا للمادة 
4 مكرر عقوبات . ويبلاحظ أن العقاب على استعمال 
المحررات المزورة طبقا للحالتين المقررتين فى الماذة 1١4‏ مكرر 
باك : كيك المقرر جريمة التزوير فيها . 








ل 
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الاب الثالت 


اخلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 
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بمج : اا 
أورد القانون فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من 200 
العقويات فى المواد 5 إلى ١١5‏ عددا من الجرائم التى تعد 
إعتدا ء على أموال عامة » ولقد طرأ على هذه ا مواد التعديل » حيث 
عدلت بالقانون رقم 54 لسنة 1487 ثم عدلت مرة أخرى بالقانون 
رن ثم عدلت بالقانون ٠١‏ لسنة ۵ ثم 
اضيفت بعض النصوص بالقانون 4" لسنة ۱۹۸١‏ وعدلت بعض ‏ 
العقوبات . وسوف نتحدث الجرائم الت ورد النص عليها فى المواد 
5 إلى ۱۱۷ ع وهی : 
-١‏ اختلاس الال العام ( م ١١١‏ ع ) 
؟- الاستيلاء يفير حق على امال العام 15١اع‏ ) . 
۳- الاختلاس والاستيلاء وضلا لشركات الساهمة ۱ |٠۳۲‏ 
مكررا ع ) . 
-٤‏ الغدر (.م 3١١4‏ ع) . 
6- التربح ( اي 1 0 
ا العا ON‏ 


۷- الاضرار بالأموال والمصالح المعهود بها للمرظف عمدا ( ا 


EEE 


00 ۸- الاخلال بتنفيذ العقود والغش e ١‏ 


4- استخدا نام العمال سغرة ( ل 
ور تر الث ع لامها علاطو 
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ولكن قبل الحديث عن كل جرهة من هذه الجرائم يجدر بن أن ْ 
نوضح بعض الأحكا م ا موضوعية والإجرائية ت العامة التى تسرى على 
هله ا جرائم وذلك على النحو التالى . 
ولا : الأحكا م الموضوعية : من أ الأحىا باعي أن 
الموظف العام ن فی حكمه والذى تسرى عليه أحكاء الباب الرابع 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ٠‏ ذات معنى ا نما 
القانون الإدارى با لموظف العام ١‏ وأيضا أوسع ماعناه القانون و 
المادة م الخاصة بجريمة الرشوة , وقد أوضحت ذلك المادة ونا 
مکرر ع بقولها : « يعتبر موظفا عاما وفقا لأحكا م الباب الرابع | 
(i)‏ القائمون بأعباء السلظة العامة والعاملون فی ا 
ووحدات الإدارة المحلية . 
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس ر r‏ الشعبية 
اا ی ااا منتخبين أو 


مت ا ل سم ايع و ييه مارم يو لا ل مهاه : 
: لل e‏ 0 - ل ممسسمميب بحت« ET‏ 


e aE RES 
لج او 00 لس سی سی ن م جات‎ 


٠١‏ اواك انان بیو ہی .ہے ۔ ہ باصابضيين ہے 


(ج) أفراد القرات المسلحة . 
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القياء. بعمل 
معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .. 30 
(ه) رؤساء وأعضاء ء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين 
فى الجهات العى اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا اللمادة 
السايقة. ٠‏ ظ | 
٠ EE‏ عمل يتصل بالخدمة العامة بناء ء على | 
تکلیف صادر اليه ه مقتضى القوانين أو من موظف اعام في 1 
حكم الفقرات السابقة متى كان يلك هذا التكليف بمقتضى : 
القوانين أو النظم المقررة وذلك با بالنسبة الل الذى يتم 
التكليف يه ٠"‏ .. 


ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة 5 7 


٠‏ لصي e‏ بدي 
“د د مس يدير 9 ہہ کہ اموجن“ ید د ر 


1 ا‎ 0 r 2 9 








0 


على النحو السابق , إلا أن القانون قد اه ستئنى منهها جرائ م السخرة 
حيث أنها لاتخضع للتقادم ٠‏ وهذا ماقرره القانون فى ٠ f‏ من 
القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷١‏ والخاص بتعديل , ار 
المتعلقة بضمان حريات المواطنين . كما أن الدعوى المانية الناشئة 

جريمة السخرة لاتسقط هى الأخرى بمضى المدة ) 3500 7 
لسئة ۱۹۷۲). 


وإذا توفى امتهم فإنه لايجوز للمحكمة أن حكم باتقضاء 
الدعوى الجنائية بالوفاة دون أن تحكم فی نفس الوقت بالرد فى 
مواجهة ورثته وا موصى لهم وكل من استفاد استفادة جدية من الجريمة 
ليكون الحكم بالرد نافذا : فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد (۲۰۸۰ 
مكرر د إجراءات ) . 
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الفصل الول 
اختلاس المال العام 


نص القانون على هذه الجريمة فى المادة ۱۱۲ عقوبات بقوله " كل 
مرظف عام اختلس أمراله أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته ‏ 
بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد 


وتكون العقوبة' السجن المؤبدٍ ظ :5 في الأحوال الآتية : 

) أ( إذا كان الجانى من ا التحصيل ا التدوين له أو | 
الأمناء على الودائع أو الصيارة فة وسلم اليه المال بهذه الصفة . 
(ب) إذا ارتبطت حرقه ة الاختلاس بجريمة تزوبر 1 إستعمال محرر 00 
مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . 


(ج) إذا إرتكبت فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلا 
الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها . ظ 


علة التجريم : 

لقد أراد المشرع من وراء وضع المادة ١١1‏ عقوبات والتى 
بمقتضاها .جعل الإختلاس جناية ٠‏ كفاله حماية المال العام وال مال 
الخاص المسل إلى الموظف العام أو الذى وجد فى حيازته بسبب آدائه 
لأعمال الوظيفة العامة التى يباشرها » فضلا عن أن اقدام الموظف 
العام على إقتراف هذه الجريمة إنما ينطوى على خيائة للأمالة وفقد 
للشقة التى أولتها الدولة له عندما قلدته مهام هذه الرظيفة وعهدت 
البدديعيانة امال ي 


(1) رامع : أ.د سوه هيب حستى - شرح قانون المقزيات - النسم الخاص - رد 
١. 5‏ دار النهضة العربية . ص 56 . أ.د. مأمون سلامة - قانون العقوبات عست 
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أركان الجرية ) 
ظ إن هذه ا جريمة 7 لتوافرها و وجود أركان ثلائة وشى : 
1 صفة ا جانى ظ - الركن المادى . ٤‏ - الركن معنو 
وذلك على النحو القالى : ) 


يلزم أن يكون الجانى رظنا م عاما أو فى حكم ا لموظف العام 
وذلك ك حسبما أوضحته المادة ۱١۹‏ کا عقوبات والتى نصها : 
" يقصد ات العام في حكم هذا الباب : 
أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاماون ؛ فى الدولة ووحدات 
الإدارة المحلية . 


- رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات انات الشعبية 
٠‏ وشيرها من لهم صفة نبابية عامة سواء ا و ا 
0 معينين. : 


بى - أفراد القوات امسلحة . 


د کل من نوش إن الات العامة فی ابا عمل مع 
ا العمل المفوض فيه . 





س القسم الخاص ( الجرائم EE‏ العا . دار الفكر العربى ص ۷. ۰ وراجع ٠‏ 
تقض 1444/11/11 مجموعة أحكام النقض س ۹ رقم 117 ص 418 حسیث 
أوضحت المحكمة أن علة تجريم الإختلاس تكمن فى عبث ا موظف بالائتمان فى حفظ 
الشئ الذى وجد بين يديه مقتضى وظيفته " وراجع نقض 1471/4/17 س ١4‏ رقم 
٦‏ ص ۳۲۹ ( أشار إليهما أ.د. محمود نجيب حسنى - هامش )١(‏ ص ٩٤‏ ).. 
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الجهات التى إعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة 
و - كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف 
صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات ) 


السابقة متى كان ملك هذا التكليف مقتضى القوانين أن النظم 
امقررة » وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به ٠‏ . | ظ 


| ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو 0 بأجر 3 
بغير أجر طواعية أو جبرا ٠‏ 


ظ ولا يحول إنتها ء الخدمة ا زوال الصفة درن اش ت اکا هذا 
الباب متى وقع العمل أثناء ء الخدمة أو توافر الصفة ". 


وعلى ذلك فإنه يحضح من نص المادة السالف ببانها د ضرورة 5 أن 
يكون الجانى موظفا عاما أو من فى حكمه » ويترتب على هذا أن 
من لا تتوافر فيه الصفة فلا يكن أن يكون فاعلا أصليا فى هذه 
الجريمة وإنما يمكن أن يكون شريكا ؛ إذا كان الفاعل الأصلى عن 
) تتوافر فيه الصفة المطلوبة . كما أن الموظف العام أو من فى حكمه 
إذا ساهم فى الفعل بإعتباره شريكا وليس فاعلا أصليا وكان الفاعل 
الأصلى ممن لا تتوافر فيه الصفة المطلوبة فإننا لا نكون بصدد جناية 
إختلاس وإنا نكون بصدد جرية أخري كجرية سرقة . 


وبالإضافة إلى ضرورة تو فر الصفة فى الجاني على النحر 
السابقء فإنه يلزم أيضا أن #4 المال المختلس قد وجد بين يدى 
ا لموظف العام أو من فى حكمه بسيب أدائه لوظيفته , ٠‏ إعنى ضرورة 
:أن 7 تتوافر صلة بين صفة الجانى والمال موضوع الإختلاس » فإذا 
إنتفت هذه الصلة تر تب على ذلك ك عدم توافر الركن الأول من أركان 
هذه الجريمة وهى صفة الجانى » وذلك لأن المشرع قد إستلزم لتوا 


ا 


هذه الجرية کون ال موضوع الإختلاس قد 9 إلى ال جانى بقتضى 
أدائه لوظيفته . 


هما کون الجانى موظفاً ماما O‏ ةقد سا 
5 إليه المال بمقتضى أدائه أو مبأشرته لأعمال وظيفته 0 


ثانيا - الركن ا مادى : 


إن الركن المادى جناية الإختلاس تقوم على عناصر ثلاث تتمشل 
فى فعل الإختلاس > ومحل الإختلاس 6 واحيازة ب سیت ؛ الوطيفة . 
وذلك على التحو التالى : 


+ فعل الإختلاس‎ - ١ 


إن فعل الإختلاس الذى يتوافر لديا الأول من عناضر ال الركن 
المادى لهذه ال جريمة » يتحقق بتصرف الجانى فى الال المسلم إليه 
مقتتضى وظيفته تصرف امالك فيما يلك » ويمعنى آخر أن يكون 
تصرفه فى هذا امال معبرا عن تغيير حيازته له من حيازة ناقصة إلى 
حيازة كاملة ٠‏ كأن بعرض هذا المال للبيع أو للرهن مدعيا أنه مالكه 
أو أن يبيعه فعلا ''', أو أن يسحب الموظف الال من الخسزانة 
ويودعه بإسمه فى أحد المصارفث ٠‏ أو يدعى أنه لم يسام المال او 
ينقل الأشيا ٠‏ المؤقن عليها إلى مسكنه ثم ينكر أنه فعل ذلك حينما 
بطالب بالرد أو يدعى أنها ملركة له . أما إذا كان التصرف لا 


)١(‏ أ.د. مأمون سلامة - المرجع السابق - ا 
ا ۰ (۲) أ.د. رمسيس بهنام - المرجع السابق, ص 7١‏ , . أ.د. فوزية عبد السغار - شرح قانون 
ْ العقوبات - القسم الخاص - سنة 1441 , دار النهضة ٠ص ٠١١‏ . 
ظ ETI s.i()‏ سن - المرجع السابق - ص ١٠١71١١‏ أ.د. فوزية عبد 
: الستار - مرجع السابق ص ۲ ۲ , وراجع نقض 01/4/1 مجموعة أحكا .س 
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كعالة لظف الذي ان ف ا 0 طولب ب 7 ؛ أو حالة 
الموظف الذى يظهر عجر فى حساباته ٠‏ إلا إذا إستطاع القاضى 
القطع فى الكشف عن نيته فى تخ تغيير الحيازة إلى كاملة ٠‏ لأنه من 
المحتمل أن يكون سبب التأخير فى الرد أو العجز فى الحسابات هر 
نوع من التكاسل من الموظف أو أخطاء فى حساباي ١١!‏ . ولا يتوافر 
الإختلاس فى حق الجانى اذا کان ج وجود المال راجعا إلى قوة 
قاهرة أو حادث فجائى كسرقة أو حريق أو ضياعه 3 


وليس بشرط لتوافر جرهة ة الإختلاس ترتب ضرر فعلی للدولة أو 


للأفراد إذا كان صاحب الال المختلس فردا ٠‏ لأن الضرر ليس عنصرا 
من عناصر هذه الجريمة » كما أن رد الموظف للمال المختلس لا ينفى 
توافر الجريمة فى حقه ۽ غير أن رد المال المختلس فور طلبه قد يكون 
قرينة على إنتفاء القصد الجنائى فى حق الجانى حيث يمكن تفسير: 
بإنتفاء نية الفاعل فى تغيير الحيازة من ناقصة إلى كاملة مما ينفى 
توافر ركن الإختلاس فى حقه!؟؟ ‏ کما لا يؤثر فى توافر الجريمة قيام 
الموظف برد الشئ المختلس أو دفع قيمعه ٠‏ وإنما قد يكون لذلك 
ظ أثر لدى و 


ست النقض س ۱۷ رقم 44 ص 44١‏ . تقش ۱0/۳/۲۹ س ۲١‏ رقم ۷ ص 114 . 
)١(‏ المراجع السابقة . ' ْ ظ 
(؟')د. . رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص۷۲ . 0" 
ظ (9) الموسوعة الجنائية - جندى عبد ال - ج ١‏ رقم ۴۹ ص 460 أ ERE‏ 
الستار - المرجع السابق - ص ٠۲۲‏ . ظ 
(6) تقض 1484/0/9 مسجسسسوصة أحكامالنقض س ٩‏ رقم 168 س ٠.‏ ۰ . نقض 
۳ :٠س‏ ۱۸ رقم ص ۱.0 ) 
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الشروع فى الإختلاس : ظ 
إن اس وا من اليا يعرتب | 
ناقصة إلى حبازة كاملة ‏ أى تول يته إلى قلك الشئ ومن ثم فإ 
هله الجريمة اما أن تقع كاملة وإلا فلا أى ان هذه الجريمة لا تقبل 
الشروع وهذا ما عليه غالبية الفقهاء''' » وهذا ما نرجحه لأن 
تت الات انا أن يدل على نيته فى تحول الحيازة له من ناقصة 
ظ إلى كاملة فتتم جناية الإختلاس وإما أن لا Sra‏ 
النية ومن ثم فلا جريمة . 
؟ ب محل الإختلاس : 


أن محل جناية الإختلاس هر الال أو الأوراق أو قفا والقى 
سلمت إلى الموظف بسبب أدائه لهام وظيفته , وهذا يعنى أن يكون 
محل الجريمة شيئا منقولا له قيمة سواء أكانت مادية أو معنوية ؛ 
ولذا قضى بإعتبار الخطابات المرجودة فى حيازة طواف البريد محلا 
لجرئة الإختلاس علي الرغم من أن قيمتها قد تكون معنوية فقط'''. 





O EO PO مو‎ 

0 ص 8# .د. فوزية عبد السار - المرجع السابق ص ١ ٠۲١‏ وراجع عكس ذلك : 

53 د.مأمون سلامة - المرجع السابق ص 7؟؟ , حيث يرى إمكان تصور الشروع فى جريمة 
' الإختلاس » وضرب مشالا لذلك بقيام أمين المخزن بالإتفاق مع آخرين على إحضار 
e‏ سبارة لتحميلها بضائع فى عهدته وضبط الجرية أثناء تحميل السيارة وقبل خروجها من 
) سيطرة جهة الإدارة . غير أن أحكام النقض سارت على غير ذلك وإعتبرت أفعالا من 

هذا القبيل جرية كاملة . راجع على سبيل المثال تقض ١508/5/14‏ مجموعة أحكام 

النتض س ٩‏ رقم ۱۸۲ ص ۷٤۳‏ ؛ ٠‏ تقض 1570/1١/15‏ س ١!‏ رقم 10 ص "!5 , 

نقض 1938/1١/8‏ س ۱١‏ رقم ۱۲۸ ص ۱۷۲ . | 

(۲) د. محمود جيب حسنى - ص 14 ۵ رمسيس بهنام اا ا مأمون س 
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كما يستوى أن 5205 أو قليلة ؛ مملوكا للدولة 
أو للأفراد مادام أنه مسلم للموظف بمقتضى وظيفته » ذلك أن علة ظ 
التجريم ليست قاصرة فحسب على كفالة حماية الأموال العامة 
والخاصة ال مسلمة للموظف بسبب أدائه لهام وظيفته بل وأيضا لكفالة 
حماية الثقة التى أولتها الدولة لهذا ا موظف فخان الأمانة وخان الثقة ١‏ 
التى وضعتها فيه 00 


5-7 لحيازة يسبب الوظيفة : 


بج تافر عناصر جناية الإختلاس ان یکن الال فى حيازة 
شْ الموظف بسبب آدائه لهام وظيفته 0 وهذا يعئى صرورة و توافر أمرين 0 
أولهما : وجود الال فى حيازة الموظف . وثانيهما : أن يكون ذلك 
يسبب آدائه لوظيفته . ظ 


1 5 الال فی حيازة الموظف : 


يلزم أن يكون ا لمال فى حيازة ارقف أى أن تكون له سيطرة 

فعلية و صفة قانونية على هذا المال » بمعنى أن يكون له حق المحافظة 

على هذا الال ورعايته أو استعماله ل E‏ 

يحدده المشرع وفقا للوائم والقوانين ١وأن‏ تكون الأعمال التى يمارسها 
فى خصوص هذا الال ما تصرح به هذه اللوائح وتلك القوانين . 

وليس بكاف لإعتبار المال فى الحيازة الناقصة للمرظف أن يكون 

بإمكانه الدخول حيث يوجد المال ويستولى عليه تبعا لذلك » 

[ الور الذى باع ا دون فيد :ا غرفة رئيسه لا يعد 

س سلامة - ص ۲۲۰ ۲۲۱۰ ,د فة فب الستعبار: ص 115 ٠‏ ورأجع نقض 

) ۲ مجموعة أحكام النقض س ۱۳۴ رقم 01 ص ۲۱١‏ . ) 


manan SRDS 


11 


حائزا لما فيها . 9 


للد موسا عد Fh‏ 
الذى حصل على المال دون إرادة صاحبه طالما أن ذلك كان أداء لهام 
عمله كرجل الضبط القضائى الذى يفتش التهم ويضبط معه أشياء 
تفيد فى كشف الحقيقة ؛ فإذا e,‏ أن ضهنا توافرت 


فى حقه جناية الإختلاس 0 


ب - حيازة المرظف للمال بسبب وظيفته : 


يجب بالإضافة لما سبق أن تكون حيازة المرظف للمال قد جاءعت 
بسبب آدائه للواجبات التى تفرضها عليه اللوائح والقوانين لأداء 
الوظيفة المكلف بها » وهذا يعنى توافر صلة سببية بين إكتساب 
الحيازة الناقصة على الال وبين ممارسة الإختصاصات ال مخولة للموظف 
بقتضى القوانين واللوائح ‏ وليس ضروريا أن يكون تخويل 
الإختصاصات بقتضى نص صريح فى القوانين واللوائح بل يستوى 
وجود نص فى القانون أو اللائحة أو القرار الإدارى أو حتى ان 


الرئيس سوأ ء أكان كتابيا أ شفريا . ولذا فاذا للمرظف مال ش 
م 


بنا ء على أمر شفوى من رئيسه إعتبر ذلك فى حيازته الناقصة يسبب 
وفك" ناذا اختلسن سينا منه كان مرتكبا للجرية “. 

كما تتحقق الجرية حتى ولو كانت حيازة الال بسبب الوظيفة قد 
إنطوت على مخالفة للقانون » كما لو كانت الحيازة بناء على أمر 





(1) د. محمود جيب حسنى - المرجع السابق ص ۹۸ . ) 

(۲) راجع نقض 7/0 و ا نلق . 
(۳) د. محمود جيب حسنى - المرجع السابق ص ٠.٠‏ 
140/11/46 ممع اكام الشف 1١‏ رقم 1 3 . 








الا 


تارمو یر ندر ت ا كانت اذ على تفیش أجراد ' 
افر الضبط القضائى درن حصول على أذن الا 0 أو کان 
الموظف لم يقيد الال الذى فى حوزته فى الدفاتر الرسمية اذا 


إنتفت صلة السببية بين الحيازة والوظيفة ذلا : تتوافر فى حق الموظف 


جريمة الإخعلاس , حتى ولو كان المال فى حوزة الموظف بمناسبة . 
الوظيفة وليس بسببها » ولذا جرى قضاء محكمة النقض على أنه إذا 
كان الجانى مجرد موظف كتابى بحسابات البلدية ولم يكن من 
مقتضيات عمله تحصيل الرسوم المختلسة أو مستمدا صفة التحصيل ‏ . 
بوجب القوانين أو اللوائح أو منوطا به رسميا من رؤسائه أو أية جهة ٠‏ 
حكومية مختصة بل أقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال 
وظيفته ٠‏ فلا یکن أن تنطبق فى شأنه حكم المادة ۱1۲ قرات" ظ 
كما لا تتوافر الجريمة إذا كان المال المسلم إلى الموظف كان بناء . 
على ثقة شخصية وضعها حي ا كما لد 
أودع المتعاقدان” لمن الشئ المسيع لدی الوق ا روعت الزوحة 
٠‏ مهرها لدى المأذون 0 أودع الممول مبلغ الضريبة لدي موظف فى 
مأمورية الضرائب لا يختص بتسلمه » وإنا تتوافر بذلك جريمة أخرى ٠‏ 
هى جرية الإستيلاء بدون حق على الال العام 0 


الثا - الركن المعنوى : 
إن جناية الس جريمة عمدية يلزم لتوائرها وجود القصد 


(1) تقض ۱۹2۰/۴/۲۵ مجدرعة القراعد ج 8 رقم ۸۸ ص 0 

(۲( نقض 65 مجموعة القواعد ج ۷ رقم ۲۵۷ ص 507 , 

(۴) نقض ۱۹٩۹/۲/۱۷‏ مجموعة أحكام النقض س ۱۹ رقم ٠۹٠‏ ص ٠٠١‏ . 
(£) د.سحسود #ببرصص حاتري امطاب ون ٠ 1.١ 5 ٠‏ د. رسيس بهنام - 
المرجع السابق ص ۷۹ . | 
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الخاص ؛ والذى يتوافر بوجود د العم والإرادة لدی اا نضلا عن 
النية الخاصة لديه فى تملك المال . 


لذا قبعب ان يعلم الجانى أن الال الذى با افا يحوزه حيازة 
ناقصة وان سبب هذه الحيازة هى قيامه بأعباء الوظيفة المسندة إليه . 
الأمر الذى يترتب عليه عدم إمكانية أن يتصرف فى هذا المال على 
نحو لا يجيزه القانون وفضلا عن العلم لابد من أن تتوافر لدى 
. الجانى الإرادة والتى تتمثل فى إتجاه إرادته إلى فعل الإختلاس , 
ناذا جهل الجانى أن الال فى حيازته الناقصة لسبب ليس متصلا 
بوظيفته ٠‏ فإن القصد لا يعد متوافرا فى حقه ٠‏ كما لو ظن أن الال 
السلم له قد سلمه له صاحبه على أنه وديعة خاصة ‏ ولق 
. + بالشوورة أن يشبت حكم الإدانة توافر علم الجانى بصفغه كموظف 
عام على اتا ان الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من 

صفات!! 


37 5 العلم والإرادة على النحو السالف بيانة غير كاف لتوافر 
القصد الجنائى فى حق الجانى ٠‏ بل يلزم بالإضافة لهما توافر قصد 
خاص » يتمثل فى نية. لك الموظف العام للمال المختلس بما تتضمنه 
هذه النية من سلطات على الال لا يملكها إلا صاحبه , فإذا إنتفت 
هذه النية إنشفى القصد الجنائى فى حق الجانى . رقن ذلك فاذا 
إتجهت ١‏ نية الجانى إلى إستعمال الال المسلم/ له مقتضى وظیفته دون 


(۱) د. محمود چیب حسنى - الرجع السابق ص ۲. ٠‏ 

(۲) راجع نقض ۰ مجموعة أحكام النقض س ۱۹ رقم ۱۴۳۸ ص 1۷۹ ء اوا 
عكس ذلك أى ضرورة أن بعلم الجانى بصفته الوظيفية وألا إنتفى القضد الجنائى فى ٠‏ 
حقه » د. مأمون سلامة - المرجع السابق ص ۲۲۷.. 


TE 


. تملكه فلا يعد مرتكبا لجناية الإختلاس''' » وان كان يعرض نفسه 
لجزاء تأديبى كمن يستخدم سيارة الحكومة فى أغراض خاصة 
متحملا نفقات وقودها . ويستظهر القاضى هذه النية فى التملك من 
ظ أى مظهر يدل عليها > وقد يكون الإستعمال فى حد ذاته دالا على 
بع ٠‏ متى توافرت أدلة أخرى تؤكد هله النية كما لو 
متنع الموظف عن رد ا مال بعد المطالبة برده » أو استعمل الال بطريقة 
و ل فمتى ` 
توافر القصد الجنائى لدى الجانى على النحو السالف بيانه تكاملت 
عناصر جرية الإختلاس ولا تنتفى الجرية فى حق انى بإرادته رد 
الشئ أو رد قيمته بعد التصرف فيه تصرف اللاك" . 


ولكن قد يكون الرد للشئ من الأمور التى تدخل فى نطاق 
السلطة العقديرية للقاضى عند الحكم بالعقوبة . ومتى توافر القصد | 
الجنائى على النحو السابق ٠‏ فلا برة بالبواعث التى دفعت الجانى 
إلى ركاب ارفة حتی وا کات براحت فم م بر كان هدف 
ااا 

العقسوبة 3 


وفى 008 الشددة كما نص مكل امل اا لهذه الج 
وأحوال الإعفاء من العقوبة ؛ وذلك على النحو التالى : 





. ۳۸۲ ص‎ "٠١ مجموعة القواعد ج ۲ رقم‎ ١559/1١/4 راجع نقض‎ )۱( ٠ 
؛‎ 405١ ص‎ ١١! رقم‎ ٩ راجع نقض 6 مجسمسوعة أحكام النقض س‎ )۲( 
ص 1۹۸ , ۱۹۹۷/۱۰/۲۰ س ۱۸ رقم ۲۱۵ ص‎ ۱۷٩ رقم‎ ٩ س‎ ۲ 
ظ‎ ) “N.80. 


~1 0- 


أولا - عقوبة جناية الإختلاس فى صورتها البسيطة : 
نص الشرع على العقوبة الأصلية لجناية الإخعلاس ثم ب 
العقوبات التكميلية لها والعقوبة التبعية والتدابير التى يجوز 
للمحكمة أن تحک بها على المتهم وهى  :‏ ظ 
١‏ - العقوية الأصلية : ٠.‏ 
إن العقوبة الأصلية لجناية الإختلاس فى صورتها البسيطة هى 
السجن المشدد ظ (م ۲ عقوبات ) ٠‏ ونظرا لأن المشرع ‏ 
قد أطلق هذه العقوبة فان للمحكمة أن تحكم بها بين حديها الأدنى 
والأقصى أى من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ٠‏ كمأ يجوز 
للمحكمة أن تستخدم الظروف القضائية المخففة ( م ١١ع‏ ) وتنزل 
عن الحد الأدنى وذلك إذار رات أن حالة امتهم تستحق إستخدام 
الرأفة معه . ظ ظ 
۲ - العقوبات التكميلية م < 
وتعمثل فى وجوب الحكم بالرد . أى رد الجانى الأموال والأشياء 
التى إختلسها » فضلا عن الحكم عليه بالغرامة النسبية وهى تساوى 
قيمة الال الختلس بشرط ألا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه ( م 
ې 84اع) ١‏ ومعنى ذلك أن الحكم بقيمة هذه الغرامة وجوبى على 
المحكمة حتى ولو اإستخدمت مع الجانى الرأفة وطبقت عليه الادة ٠‏ 
۷ع . ويلاحظ أن قيمة الغرامة لا يتعدد بتعدد المتهسين وائما ‏ 
يكون المتهمون متضامنين فى الإلتزام بدفعها ما م ينص الحكم على 
توزيعها عليهم بنسب ممينة متها ( م 44 ع ) ٠‏ 0 
)١(‏ راجع نقض ۲ مجموعة أحكام النقض س ۲۳ رقم ۳۲۱ ص ٠18175‏ 
)۲( راجع على سبيل الال نقض ٠۹۷۰/٤/٦۹‏ مجموعة أحكام النقض س ۲۱ رقم ٠۸‏ 
ص ٥۳۲‏ 5 


E 


رما يجدر الإشارة إليه أن الحكم بالرد لا يعد عقوبة وإفا هو من 
قبيل الجزاءات المدنية ٠‏ فهو بمثابة تعريض للمجنى عليه فرضه 
القانون وألزم المحكمة ضرورة : النطق به من تلقاء ء نفسها دون ترقف 
الحكم به على طلب من ا لمجنى عليه وذلك تيسيرا للإجراءات ' 
وهذا مسلك يخالف القاعدة العامة التى تتطلب للحكم بالتعويض أن 
بطلب ذلك صاحب الشأن » ولذلك فإن المحكمة لا تحكم بالرد إذا 
كان الشئ المختلس قد تم ضبطه أو كان الجانى قد قام برده قبل 
صدور الح" » وفى حالة تعدد الحكوم عليهم تإنهم ازمون اله 
عن سيبل التضامن به بينهم م 0155 
العقوبة التبعية : 


نص المشرع على هذه العقوية iî‏ ۸ مكررا عقربات 
بقوله : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلا عن 
العقويات المقررة للجرائم ات اا 
- - رمان من ماولة امن مذ ل ید على لان ) 
؟! - حظر مزاولة النشاط الإقتصادى الذى و رة #ناسبته | 

مدة لا تزيد على 15 اث سنان . ش 

۴ -. وقف اموظف عن عمله يغير مرتب أو برتب مخفض مد ل 
تزيد على ستة أشهر .0 





(١)د‏ . رمسيس بهنام - الرجع اسايق صن 84 ۲ د. . فوزبة عبد الستار - ا مرجع السابق ص 
6 . ظ 

(۲) د. رمسيس بهنام 50 وراجع تقض 1451/8/88 مجسوعة أحكام التقض 
س ۱۸ رقم ۱۴۷ ص ۲. ۷۰ ونقض 1551/4/94 س ١١‏ رقم ۰ص £44۱ , 


-111/- 


؛ - العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من 

نهاية تنفيذ العقوية أو إنقضائها لأى سبب آخر . 
6 - - انشر منطوق الحكم E‏ بالوسيلة لمناسبة وعلى نفقة 

٠ الكل‎ 

وتجدر الإشارة الى أن سد سکب بهذه 1 محل ليه 
تی يه رام الاة 7 
ثانيا - عقوبة جناية الإخدلاس فى صورتها الشددة : 

نص المشبرع على هذه العقربة في المادة ۲ م بقوله ' 
وتكون العقوبة السجن المؤيد 0 فى الأحوال الآتية : 


() اذا کان الجانى من مأمورى التحصيل أن انىن له أن 
الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة . 
(ب) إذا إرتبطت جرية الإختلاس بجرية تزوير أوإستعمال محرر 
مزور إرتباطا لا يقبل العجزئة 5" ظ 
٠‏ (ج) إذا إرتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز 
البلاد الإتتصادى أو بمصلحة قومية لها ".|00 
ويلاحظ أن أحوال التشديد السالف ذكرها تتحقق بتوافر شرطين. 
أولهما ( توأافر صفة فى الجانى بأن يكون أحد من ددهم النص : 
وثانيهما ٠‏ أن يكون الال المختلس قد سلم إليه بصفته هذه . 
'وتكمن علة تشديد العقاب فى أن الوظيفة التى يشغلها الجانى 
الذى توافرت فى حقه إحدى الصفات السالف ذكرها إنما يلقى على ' 


(1) د. مأمون سلامة : امرجم السابق ص۴۲۹ . ٠‏ 





1174 


كاوه تبعات ثقيلة لحفظ امال الذى سلم إليه بمقتضى وظيفته » وهى 
أعباء تزيد عن الأعباء التى يكلف بها أى موظف آخر لا تتوافر فيه 


وزه الصفة الأمر الذى يستلزم من المشرع ضرورة أن يقابل خيانة هذه 
(١ ٠‏ 


الثقة التى وضعت فى أمثال هؤلاء بتشديد العقاب ' 
مأمور التحصيل : هو كل موظف مازم بحكم عمله يتحصيل 
أموال لادولة وتوريدها للخزانة العامة » مغل الموظف ا مختص 
بعحصيل ضريبة الأطيان أو ضريبة المبانى والمأذون بتحصيل رسوم 
عقود الرواج ٠‏ ظ 00 0 0 
متدوب التحصيل : وهو من يعهد اليه بمعاونة افو 


التحصيل » فهو نائب لأمور التحصيل فى حدود معيئة ‏ مثل كاتب . 


القضايا ". 


الأمين على الودائع : هر كل مكلف بحفظ أموال الدولة أ 


الأشخاص ٠‏ فهر مَظف موقن بحكم وظيفته على أموال معينة ' 


مثل موظف البريد بالنسبة لودائع صندوق التوفير ؛ وأمين المكتبة 


السجن وكاتب المحكمة نيما يختص بتحصيل الغرامات ورسوم 


المكرمية بالنسبة ما يؤقن ءايه من كب ؛ وأمين المخازن بالصائع | 


الشابعة للحكوفة » وأ ين شونة بنك التسليف الزراعى بإعتبار 
مخعصا بتسلم اله لات التى ترد إلى الشونة والحافظة عليها ٠‏ 


ا ؟) 

حنى يتم التصرف فيها 0 

(1) د. محمود تيب حسنى - المرجع السابق ص ٠٠١‏ , ويلاحظ أنه يلزم توانر هذه الصفة 
فى الموظف وقت تسلمه الال بسيب أدائه للعمل امنوط به حتى ولو زالت عنه هذه الصا 


وقت إرتكابه فعل الإختلاس ؛ راجع نقض ۱۹۹۹/۱۱/۳ مجموعة أحكام النقض س 


رقم ۲٤۲‏ ص ۰۱۲۱۲ ظ 
(۲) نقض )۳/۲ مجموعة أحكام النقض س ١‏ رقم ۹۱ ص۳۱٣‏ . 
(۳) د. محمود جيب حسئى - ا مرجع السابق ص ٩ھ‏ فوزية عبد الستار - المرجع س 








مسمس سس 


و 


اك 1 


وتيا فی الأرجه المحددة طبقا i a‏ الموظف المختص 


ظ ٠‏ بصرف المرتبات أو المعاشات فى المؤسسات الحكومية .. 


وأما عن التشديد الوارد فى الفقرة ب وهو الخاص بإرتباط ظ 
55 يجريمة تزوير د أ إستعمال مرور 5 فقد د آراه اشع 


الاد 5 ع E e‏ حالة الإرتباط فى الحالات ٠‏ 


السابقة هو السجن المؤبد ‏ '0٠لأنه‏ لاحظ أن الموظف الذى 
يرتكب جرية ة الإختلاس بل يلجأ فى كثير من الأحيان إلى التزوير أو 
إاستعمال محررات مزورة پھد ئی إخنا ء اختلاسه ٠‏ لذلك عاقبه بنقيض 
مقصوده وشدد عليه العقاب على النحو السالف ذكره .' 


وأما عن لش الوارة فى الفقرة جل وهو الخاصض بإرتكابي 
جريمة الإختلاس فى زمن الحرب وترتب ٠‏ أضرار ركز البلاد الإقتصادى 
أو الاضرار بمصلحة قومية » فإنه يلزم للحكم بالسجن المزيد ٣‏ . 
طبقا لهذا الظرف المشده ٠‏ أن تكون جرية الإختلاس قد وقعت فى 
زمن الحرب وأن يكون من شأنها الإضرار ركز البلاد الإقتصادى أر 
مصلحتها القومية ٠‏ ويقصد بالحرب معناه وفقا للقانون الدولى العام 
ومن ثم فيدخل فيه زمن الهدنة حيث ان المرب لا تنتهى إلا بالصلح؛ ظ 
وعلى ذلك فلا يدخل فى زمن الحرب حالة قطع العلاقات السياسية 
ولا 0 التى يلوح فيها خطر الحرب حتى ولو إنتهت بوقرع الوب 
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ويقصد بالاضرار بالمركز الإقتصادى للدولة المساس بقدرتها على Ù‏ 
الإنتاج أو يزان المدفو عات لها أو قيمة عملتها فى الخارج أو 
تجارتها ٠‏ أما المصلحة القرمية فتعنى كل مأ مس الشعب كله أو 
قطاع من قطاعاته المختلفة داخليا أو خارجيا ٠."‏ 

ويجدر التنبيه إلى أنه يحكم بالإضافة إلى الأشفال الشاقة 
المؤيدة بالعقوبات اله لفكميلية وهى الرد والغرامة النسبية » فضلا عن 
العقوبات التبعية للحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة , كما يجوز 

للمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير ا منصوص عليها فى المادة ٠‏ 

١١4‏ مكرراع ؛ وللمحكمة الح فى إستخدام المادة ١١‏ ع لتخفيف 
العقوبة الأصلية طبقا لسلطتها التقديرية 0 

ثالغا -- عقوبة جناية الإختلاس فى صورتها المخففة. : 

- أجاز المشرع فى المادة ]/1١4‏ عقوبات للمحكمة وفقا لا تراه 
من ظروف الجر مة وملابساتها إذا كان ال مال موضوع الجرية أو الضرر 
التاجم عنها لا تعجاوز قبمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها ٠‏ بدلا 
العدابير المنصرص عليها فى المادة 4 مكررا من قانون العقوبات؛ 
وبحب على ا محكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالره إن كا له محل 
٠‏ وبغرامة مساوية لقيمة ما تمإخعلاسهة. ٠‏ 
رابعا - الإعفاء من العقوبة : 1 

فارع فى المادة 114 مكررا (ب) من قانون العقوبات 


غلى الإعفاء وذلك يقوله : " يعفى من العقويات المقررة لاجراي | 
المتصرص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجرمة 


) (1)د. فوزية عبد الستاز - ا مرجع السابق ص ١١8‏ 5 


از 


”7 ك ج 


من غير المحرضين على إرتكابها ا السلطات القضائية أو 


الإدارية بالجريهة ب بعد 0 وقبل م 


اکتشاف الجرمة وقبل i‏ النهائى فيها جور إعفاء 7 


البلغ بالجرية من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم 0 
. المنصوص عليها فى المواد ١١١١ ١١1‏ ان مكررا إذا لم يؤد 
الإبلاع الى رد امال موضوع الجرية . 20 ظ 


ران فی من الشاب كل من أخفى مالا متحصلا من 
إحدى الجرائم المنتصوص عليها فى هذا الباب إذا الله وأدى ذلك 


إلى إكتشافها ورد كل أو بعض الال المتحصل عنها *. ظ 


نهذا النص تضمن حالتين للإعفاء ؛ الأولى خاصة بالشركاء من 
غير المحرضين » والثانية خاصة با مخفى للأشياء المتحصلة من جناية 


الإختلاس . 


من بادر من الشركاء فى الجرية من غير المحرضين على إرتكابها . 
الإبلام a‏ أو الإدارية فى الدولة بعد تام الجسريمة 


< الشركاء من شير المحرضين بعد إکتشاف الجريمة ولكن قبل صدور 


حكم نهائى فيها » شريطة أن يؤدى الإبلاغ فى كلا الصورتين _ 


السابقتين إلى رد الال المختلس , وغنى عن الذكر أن الإعفاء فى كلا 


الصورتين سالفتى الذكر قاصر على الشركاء من غير المحرضين أى 
على الشركا ء بالإتفاق أو المساعدة فحسب لمحسب »› ' دون الفاعلين الأصليين ! 
أو الشركا ء بالتحريض ٠‏ - ظ 


EY 


5 > فى اغالة ا الغانية جرا للسسكمة ا ) 


يؤدى " هذا إلى إكعشات الجرية, ورد 9 أ بست الل م 


اطي العقاب القر للجرية ارف 
الفصل الثانى ٠‏ 
الإستيلاء بغير حق على امال العام 
نص المشرع على هذه الجرية فى الادة 1١‏ عقريات بقوله " كل 
موظف عام استولى بغير حقّ على مال انراق 0 غيرفا الإحدى 
الجهات المبينة فى المادة 468 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت 


يعاقب ا أ السجن د د 9 السجن 


ew‏ ارتباطا ل E‏ أو إذا | ل 


حرب وترتب عليها إضرار يد الإقتصادى أو بمصلحة قومية 
لها .. 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه 
أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحرب بنية التملك 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب 


الأخوال كل موظف عام إستولى بغير حق غلى مال خاص 0 
أو غيرها تحت يد إحدى الجهات النصرص عليها فى الادة 8 أو 


سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت " . 
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أركان ال جريمة : 


| وفقا لنص المادة ۴ع 1 هذه 05200 أركان 
ثلاثة وهى : صفة فى الفاعل » وركن مادى » وركن معنوى . 


صفة الفاعل : يلزم أن يكون الفاعل فى هذه الجرهة موظفا 
عاما أو فى حكم:الموظف العام وفقا لما قرره المشرع فى المادة 1۱۹ < 
ظ مكررا من قانون العقوبات ٠‏ فقل حددت هذه المادة المقصود با موظف 
العام فى 0 9 الإختلاس للمال العام والعدوان عليه والغدر . 
بقولها: " يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب " 
i‏ - القائمون بأعبا ء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات ) 
الإدارة المحلية . 


> وؤساء وأعضا ء الجالس والرهنات والتنظيمات ا ش 
ES r‏ ا ء كانوا منتخبين أو 
ج - أفراد القوات المسلحة . 
- كل م شه اح السلات العامة ف اقام سل ع 
۰ وذلك فى حدود العمل المفوض نيه . 
اھ رؤساء اغا مالس الإدارة ا وسائر اا فى 
0 الجهات التى إعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة 
5 - کل من يقوم بأد ل ٠‏ على تكليف ظ 
السابقة معى كان يلك كلا التكليف ب أو النظم 
المقررة امو رس 








ا 0 


سا 575 الوظيفة أو الخدمة دا عة أو مؤقتة بأجر أو 
بغير أجر » طواعية أو جيرا . 

ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا 
الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة " . ٠‏ 

وعلى ذلك فلابد أن تتوافر فى الفاعل صفة الموظف العام أو من 
هو فی حكم الموظف العام وقت إقترافه السلوك الإجرامى المكون 
لهذد الجرهة '''. ولا يشترط أن تعوافر صلة بين الوظيفة ولال 
موضوع الجرية » فليس بذات أهمية أن يكون المال محل الإستيلاء 
قد سلم إلى الموظف بحكم آدائه لوظيفته ؛ كما أنه ليس بذات بال أن 
تكون ممارسة إعباء الوظيفة هى التى يسرت للموظف الإستيلاء على 
الال ٠.‏ فكل ما يلزم توافره فى حق الجانى أن يكرن رظنا أيا كانت 
اختصاصاته وأن موضوع ا جريمة مال عام . 
فإذا إنعفت هذه الصفة وقت إرتكاب السلوك الإجرامى فإن 
الفعل لا يعد مكون مجرهة إستيلاء على مال عام وإغا يشكل جرية 


سرقة ة أو خيانة أمانة أو صب 


عفان السك أن تستظهر توف هذه الصفة فی الك 
الصادر منها بالإدانة !'. 


الركن المادى : 
ديتكون الركن امادى لهذه الجرهة من عتصرين . :هما » النشاط 





| ا ا E‏ ا۲ 

- (') د. محمرد چیب حسنی e‏ ۰ فوزية عبد الستار المرجع 
السابق ن +17 , 

(#)ن. ام ا - الرجع السايق ص ir‏ 
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الإجر امى ٠‏ وموضوع النشاط الإجر افى . 


١‏ - النشاط الإجرامى : ويتمثل النشاط الإجرامى فی 
استيلاء الوقف على الال العام أو تسهيله ذلك الإستيلاء للغير . 


ويقصد بالاستيلاء ا الال ف ملكية سواء 


كن تم الوق إمتارة ل غير مستحق ل أ بد عن الستحق 
له ويقبض البلغ الوارد بهذه ا أما تسهيل الموظف للغير ' 
الاستيلاء على الال العام , فيعنى أن يكون شأن الرسيلة التى لجأ 
إليها الموظف إدخال المال إلى ملكية الغير كأن يحرر موظف 
إستمارة لصالح شخص ببلغ من المال ليس من حقه أن يحصل عليه ) 
أو بلغ أكثر مما يستحقه ٠‏ ويصرف هذا الشخص ذلك المبلغ المدون < 
بالإستمارة » ففى هذه الحالة يعد الموظف فاعلا أصليا فى جريمة 
تسهيل إستيلاء الغير على مال عام ويعد هذا الغير شريكا للموظف 
فى هذه الجرية ومن ثم يخضع هو الآخر للعقاب المقرر لهذه الجريمة . 


٠‏ ؟ - موضوع النشاط الإجرامى : إن موضوع النشاط 


) الإجرامى لهذه الجريمة بتمشل فى اال أ الأوراق ۳ ا مر 


الأموال التى تكون مملوكة أو خاضعة إحدى الجهات التى 


عددتها المادة 114 عقوبات والتى نصها : " يقصد بالأموال العامة 


فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون کله أد بعضه ملركا لإحدى 
الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها . 


أ - الدولة ورحدات الإدارة المحلية ٠‏ 


ب - الهيئات العامة وا لمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام . 


ج - الإتحاد الإشتراكى والمؤسسات التابعة له ( وهى ملغاة بإلفاء - 





اسلاعات 


الإقعاد الإشه راک 

- الثقابات والإتحادات 9 
- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات اشع E‏ 
- الجمعيات التعاونية . 


از - الشركات والجمعيات 222 الإقعصادية والنشآت التى 


تساف فيها إحدى الجهات ا منتصوص عليها فی نف 0 
السابقة 


اح - أية جهة ة أخرى ينص القانون على إعتبار أمواله من الأموال * 


وعلى ذلك فإن الال موضوع الجرية يجب أن تكون ملكيته ثابتة 
لإحدى الجهات المبيئة فى المادة ٩4‏ ع أو خاضها لإشرافها 0 
إدارتها » شريطة أن يكون ذلك المال قد آل إلى ملكيتها وفقا لسبب 
صحيع قانونا"" كالمصادرة مغلا , فإذا إنتفى هذا الشرط فلا 
تتوافر هذه الجرمة فى حق الفاعل ٠‏ وإفا قد : تیار عابر جریا 
أخرى كغيانة الأمانة. ْ 


ولذأ فإن هذه الجرية لا تعد متوافرة فى حق الساعى الذى يزور 
مسسخرج شهادة ميلاد ويحصل من صاحب الشأن على قيمة 
. المستخرج ويحتفظ به لنفسه ٠"‏ أو الشرطى الذى تسلم مبلغا من 
الال على أنه غرامة فإستولى عليه لنفسه رغم أنه غير مختص 
تحصيل الغرامات _ . 





(۲) نقض ۴۰/ لامي مسي N‏ ا 
(5) تقض 1114/11/1١‏ مجموعة أحكام النقض س ۱۹ رتم 1 ص . 
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وكما يكون الال محل الجريمة مملوكا لإحدى الجهات التى حددتها 

المادة ١١18‏ ع فإن الجريمة تعوافر أيضا فى حق الجانى إذا كان المال 

الذى تم الإستيلاء ء عليه أو تسهيل الإستيلاء عليه مالا خاصا للأفراد 

ولكنه موصوع حت بد الدولة أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 

د لع ٠‏ وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للمادة ١١‏ ع مثالا لهذه 
الحالة » وهى حالة الموظف بالبنك الذى يستولى على مجوهرات 
شخص مودعة فى خزانة بالبنك ومؤجرة لهذا الشخص حين لا يكون | 

أمر هذه الخزائة معهودا به إلى ذلك الموظف . ) ) 


ومتى توافرت صفة الال على النحو السابق , فلا بهم أن تكون 
قيمته مادية أو معنوية , كبيرة أو ة اي ب 
المال موضوع الجريمة فى حيازة الجانى بسبب وظيفت ١١‏ 
أصبحت الجرية إختلاس وليست إستيلاء على مال عام . 


الركن المعنوى : 


إن جريمة الإستيلاء على المال العام جرية عمدية یایازم لتوافرها. 
وجود القصد الجنائى لاير ٠‏ والتصد فى هذه الجريمة هر قصد ‏ 
جنائى خاص » وهذا يعنى أن هذه الجرية يلزم لتوافر القصد الجنائى 

 ةين الها ء توافر القصد العام فضلا عن القصد الخاص المتمثل فى‎ 2 ٠ 
التملك . ويتحقق القصد العام بإتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب‎ 8 
السلوك المكون لهذه الجريمة مع علمه بكانة العناصر التى يتطلبها‎ 
القانون » من علمه بصفته كموظف عام وهو علم مفترض » وعلمه‎ 
وقت إقترافه للسلوك الإجرامى لهذه الجرية بأن فعله ينصب على مال‎ 
ثملوك للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة وة و‎ 
مال خاص للأفراد مرضوع تحت كد أو إدارة هذه الجهات وأنه‎ 


. ٠٠١ د. محمود جيب حسنى - المرجع السابق ص‎ (١) 


0 -١مغمل‎ 


يستولى على هذا ا لمال يغير حق . 
)ذا إنشفى العلم على النحو السابق إنتفى القصد فى حق 
الجانى» كما لو اعتقد أن الال ملوك لشخص ولكنه ليس تحت إشراف 
أو إدارة إحدى الجهات المبيئة فى المادة 11۹ 2 نان جرمة الإستيلاء 
لا تعد متوافرة فى حقه e E‏ 
يس أو خيانة الأمانة E‏ 0 00 0 يه 


ل كما لو قم امار صرف مبلغ عق Ny‏ ا 


عن أعمال إضافية أداها » جهلا منه بالقوانين واللوائح الإدارية التى 
3 تعطية هذا الحق ا ا 
العقوبات مما يدخل فى نطاق الغلط والجهل بالوقائع 


أما القصد الجنائى الخاص فى هذه الجريمة فإنه 599 
- ين » أولهما إتجاه نية الفاعل إلى تملك الال محل ع ظ 
يتحقق ذلك بالظهور على هذا ا مال بمظهر المالك له منكرا حق 
الالكة أو المشرفة أو المديرة لهذا الال فى الملكية أو ا ا 
الإدارة ومنتويا عدم | إعادته إليها ؛ وثانیهما إتجاه ية ة الناعل ليس 
إلى لك. الال محل الإستيلاء وإنما مجرد الإنتفاع به وإعادته ثانية . 


وإختلان النية لدى الجاتى على النحو السابق رتب عليه الشرع 
تلان فى العقوبة me ٠‏ 





 فظوملا لقد ميز المشرع فى العقاب بين حالة ما إذا كان إسعيلاء‎ ٠ 





(1) د. فوزية عبد الستار - المرجع ألسابق ص 1797 ٠.‏ 
(؟) راجع نقض 1577/4/9 مجموعة أحكام النقض س ١4‏ رقم ٦۳‏ ص ۲٠۴‏ 
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مصحويا بن اإنفاع/ بالل واعادته . ش 


الحالة الأولى : إذا كان الإستيلاء مصحويا بنبة التملك ل 
الجريمة تعد جناية وعقوبتها وفقا للمادة 211/1١8‏ السجن 
| المشدد أو السجن 4 ولد العقوبة لتصبعا 0 السسسجن المؤيد أو . 
المشده ی حالتين نصت عليهما المادة "لاع : أولهما إرتباط جرية 
الإستيلاء بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطا لا يقبل 
التجزئة › ٠‏ وثانيهما اذا ارتكبت جرية ه الإستيلاء ء فی زمن ا حرب 
وترتب عليها اضرار مركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة تومية لها 
ظ وذلك على النحو السابق بيانه بالنسبة جرية الإختلاس ٠‏ 0 


ش ويلاحظ أن الشروع فى جناية الإختلاس يخضع للعقاب وفقا 
للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ع ٠‏ 


وفضلا عن الحكم بالعقوية الأصلية السالف بيانها ای 
على الجانى بالعقوبات التبعية والتكميلية المنصرص عليها فى المادة ‏ 
۸ ع والمتمثلة فى عزل الجانى من وظيفته أو زوال صفته > ورد 
الأموال والأشياء موضوع الإستيلاء أو التسهيل a!‏ بغرامة. 
مساوية لقيمة ما إستولى عليه على ألا تقل عن خمسمائة جنيه 


ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقرية الأصلية رالتبعبة 
والتكميلية ‏ ان تحكم على المتهم بكل أو بعض التدابير التى تتمشل 

فى الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين » وحظر ٠‏ 
مزاولة النشاط الإقتصادى الذى وقعت ال جرية بمناسبته مدة لا تزيد 
على ثلاث سنين ‏ وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب 
مخفض لدة لا تزيد على ستة أشهر » والعزل مدة لا تقل عن سنة ولا 
تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة. أو إنقضائها لأى 
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سبب آخر » ونشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة 
وعلى نفقة المحكوم عليه ( م ١١4‏ مكررا ع ) ٠‏ ويجوز للمحكمة 
وفقا لما قرره المشرع فى المادة ١١4‏ مكررا أ من قانون العقويات 
. إذا رأت من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة 
أو الضرر الناتج عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ان تحكم بعقوبة 
الحجبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 
١مكررا‏ من قانون العقوبات > ويجب على المحكسة أن تحكم 
فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية 
لقيمة ما تم الإستيلاء ٠‏ عليه من مال » كما يجب على المحكمة إذا 
حكمت على اتهم بالحيس سواء فى حالة قام الجرية أو الشروع فيها 
أن تحكم بعقور الج يده كندل عن رهد الس العترم 0 
طبقا للمادة ۲۷ من قانون العقوبات ١١‏ 


7 وه يجدر ذكره أن المشرع قل قرر فى المادة ۱۱۸ مکررا ب من 
قانون العقربات إعناء من العقاب لكل بادر من الشركاء : فى الجريمة 
من غير المحرضين على إرتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو 
الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل إكتشافها . ويجوز الإعفاء إذا 
حصل الإبلاغ بعد إكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها ؛ 
ولا يجوز الإعفاء فى الحالتين السابقتين فى جرائم الإسعيلاء إذا لم 
يود الإبلام إلى رد الال موضوع الجريمة . 

:كما يجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من 
ا جريمة إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى E‏ ورد کل أو بعض الال 
التحصل عنها . 


)١(‏ راجع نقض 1450/٠١/0‏ مجموعة أحكام النقض س ١‏ رتم ۱۲۸ ص ۱۷۲ ۰ نقض 
۸ س 74 رقم ١41‏ ص ٦۷۸‏ 
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الا الثانية : il‏ | کان الإستيلاء غير مصحوب بئية التملك | 
ونا بقصد الإنتفاع بالمال وإعادته ثانية . فإن العقوبة تكون هى 


0 ا حبس والغرامة العى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى ها تن 


العقويعين ( م ۲/٠١١‏ ع ) وبلاحظ أن المشرع هنا قد إعتبر الجرهة . 
جنحة ومن ثم فلا عقاب على الشروع فيها لعدم وجود نص على 
ا للقواعد العامة ال مقررة فى المادة ٤ع‏ 00 
والعى تة اف د بابر لصيو ام الا إذا وجد نص 
على ذلك . | 0 
ولا مجال فى هذه الالة للحكم بالعقويات الضف والتكمبلية 
المنصرص عليها فى المادة ۱۱۸ ع ٠‏ ولكن يجوز الحكم بالعدابيسر 
المنصوص عليها بالادة ١١/‏ مكررا كلها أو بعضها . كما يجوز 
للمخكمة تطبيق التخنيف الوارد بالمادة ١١4‏ مكررا ل 
والخاص بالجرائم امنصبة على أموال لا تجاوز قيمتها ا 
وذلك بالحكم بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها بالمادة ۱۸ 
مكررا بدلا من الحكم با لحيس .. o.‏ ظ 
وتطبق على المتهم القواعد المتعلقة بالإعفا 50 والجوازى 
من العقاب للإبلاغ المنصوص عليه فى المادة 4١١مكررا‏ ب من 


قانون العقوبات مع مراعاة أن الإستيلاء على المال طبقا لهذه ا حالة 
[ أى غير المصحوب ينية التملك وإنغا بقصد الإنتفاع يفترض رد 


الال 
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الفصل الثاليش - 
الإختلاس والإستيلاء على اموال 
الشركات المساهمة 


٠‏ لقد 5 المشرع هذه الجريمة فى المادة ۱۱۳ مكررا من قانون 


العقوبات بقوله : " كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات 
المساهمة أو مدير أو عامل بها إختلس أموالا أو أف غيرها 
وجدت في حيازته يسبب وظيفته أو إستولى بغير حق عليها أو سهل 
ذلك لغيره ع ان 
خمس سنين . 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة مة الى لا 


تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وشم نعل 
الإستيلاء غير مصحوب بئية التملك " . فهذه المادة أراد المشرع بها 


حماية أموال الشركات المساهمة من الإعتداء عليها نظرا للدرر الذي 


تضطلع به فى تنمية الإقتصاد القومى للدولة » فأموال هذه الشركات 
أموال خاصة وليست أموالا عامة أو تحت يد إحدى الجهات التى 


حددتها المادة 19١1-عقوبات‏ » كما أن من عددتهم المادة ١١7‏ مكررا 


ليسوا موظفين عامين أو من هم فى حكم الموظفين العامين , وإلا 


ظ سياس وه عي ۲ › ۱۱۴ عقوبات الخاصة بالإختلاس 


والإستيلاء على المال العام 
أركان الجريمة : 


إن أركان هذه إرية تشمثل فى صفة لجان ومحل الجرية 0 


عاذ :ور كن معنو 


5 يفم FT hry‏ وخ اج يوط ااه لاا ET‏ 
+5 3 5 


~\ 0¥ 


أولا 55 صفة اجان 


لقد تطلبت المادة ٠١۴‏ 00 توافر إحدى الصفات الى 000 
شا أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل بنفس 
٠‏ الشركة التي وقع الإعتداء على مالها سواء بالإختلاس أو الإستيلاء 

- أو تسهيل ذلك للغير . ولذا فإن كان الجانى ليس عن يعملون فى 

) شركة مساهمة فإنه لا يخضع للعقاب المقرر فى هذه المادة» كما لو 
كان يعمل فى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو 
< شركة ذات مسئولية محدودة ٠‏ وما قل تتوافر عناصر جرية سرقة أو 

تسيا أو خيانة أمانة 0 ٠‏ وفضلا عن ذلك يلزم أن تكون هله الصفة 

متواضرة قو حق الجانى رقت إقترافه لهذه الجريمة فاذا كانت هله 
الصفة قد انتنت ت فى حقه فى ذلك الوقت فلا تتوافر الجريمة التى نحن 
بعتددها فى حقه ٠‏ وليس بشرط أن تكون علاقة الجانى بالشركة 
المساهمة دائمة فقد يكون مكلفا بخدمة عارضة أو بعمل هر بطبيعته 
مؤقت . وإذا تعدد الجناة وكان أحدهم من تتوافر فيه الصفة - 
) المطلوبة والآخرين لا تتوافر فيهم هذه الصفة كان من توافرت فيه ) 
۰ الصفة هر الفاعل الأصلى والباقين شركا ٠‏ له فى الجرية . 
ثانيا - محل الجريمة : 

بتعين أن 5230 ا جريمة مالا أو أوراقا أو غيرها من 
المنقولات التابعة للشركة المساهمة التى يعمل بها » وسواء أكان الال 
محل ا دات ماديا ار قيمة معترية ٠‏ كنا رى أن 
) يكون هذا الال ملكا للشركة المساهمة أو ملكا لفرد من الأفراد. ووجد 


. نقض ۱41۷/۱/4 ا رقم ۱ ص۲۷‎ )١( 
۲٤۸ ص‎ ۷٦ مجموعة أحكام النقض س ۲۵ رقم‎ ۱۹۷٤/۳/۴۱ نقض‎ )١( 
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فى حيازة الشركة وفقا لعلاقة قانونية بيني" ا بذات 


أهمية أن 0 : فى حيازة الجانى يمقتضى آدان ظ 


الإستيلا. لیس مسلنا إل مقتضى آدائه لواجبات يد فى 
على مال الع لی يل بأد على مال فى قرع آخر م فراع ض 

0 إذا كانت لها أكثر من فرع ' لأن المال محل الإستيلاء فى 

كلا الحالتين 0 تابع ”5 المساهمة e‏ 
أو أنها صور منها «وسوا أكانت تلك الصور رسمية ريا 35 


الغا - الركن المادى : 


يتخذ الركن المادى لهذه ا جريمة إحد ضور ثلاث تتمشل فى 
لإختلاس والإستيلا. ۾ بدون حقى ٠‏ وتسهيل الإستيلاء ء للغير . | 


والصورة الأولى وهى الإختلاس تفترض أن المال محل الإختلاس 
موجود فى حيازة الجانى بسبب آدائه لعمله ٠‏ فيوجه هذا لتحقيق 
مصلحته أو مصلحة غيره . وذلك بأن يتصرف فيه تصرف امالك ظ 
فيما يملك . 


وتتحقق الصورة الغانية وهى الإستيلاء بدون حق ٠‏ بسلب حيازة 
الال عنوة أو خلسة أو بطريق الحيلة بقصد أن يتصرف فيه تصرف ) 
المالك فيما يملك › سوا ء أكان ذلك لصالحه الشخصى أو لصالح الغير 
الذى لبس له حق فى ذلك . وتتحقق الصورة الثالثة والأخيرة وهى 
تسهيل الإستتيلاء ء للغير بأن يلجأ إلى أى تصرف يكون من شأنه أن 


(1.؟) د. مأمون سلامة امرجم السابق ص ۲٤١۷‏ 


ّْ 168 ) 


یکن هنا الغير دون حق من الإستيلا. على هز الال بطريق العنرة أو او 


ومتى توافرت احدى هذه الصور الشلائة تحقق الركن المادى 
للجريمة مادام أن المال قد إنتقلت حيازته إلى الجانى أو للغير وخروج 
هذه الحيازة من الشركة المساهمة حتى ولو كان الجانى لم ينقل الال 
خارج حدود الشركة المساهمة طالا أنه قد أصبح فی التصرف 
فى هذا المال تصرف المالك فيما يلك . 


رايعا - الركن المعنوى : 


إن الركن المعنوى لهذه الجريمة هو القصد الجنائى الخاص ٠‏ والذى 
يتطلب العلم والإرادة ٠‏ ويتتمثل العلم.في إحاطة الجانى بكافة 
العناصر التى يتطلبها القانون فى المال محل الجريمة » وصفته , 
بكونه من عددتهم المادة ١١‏ مكررا » كما تتمثل الإرادة فى إتحجاه 
. إرادة الجانى إلى سلب حيازة المال وإضافتها إلى حيازته الخاصة أو 
للغير والتصرف فى هذا ا مال تصرف المالك فيما يلك » وفضلا عن 
العلم والإرادة يلزم توافر نية خاصة لدى الجانى تتمشل فى نية قلكه 
لهذا الال أو التصرف فيه تصرف المالك فى ملكه . 


وهه الجريمة يتصور الشروع فيها وذلك فى أى صورة من 
صورها الثلاثة ا أو الإستيلاء ء بدون حى › 7 تسهيل 
الإستيلاء للغير . 
هتى توافرت أركان الجرية على النحو السالف ذكره فإن الجانى 
يخضع للعقاب المقرر وفقا لتوافر ئية التملك فى حقه من عدمه . 
ذا كانت الجريمة قد قت بنية التملك للشئ المختلس أو نية 
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الإستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغيرء فإن الجرئمة تعد جناية 
وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ٠‏ فضلا عن العزل 
من الوظيفة أو زوال الصفة والغرامة ة النسبية المساوية لقيمة ما 
إختلسه أو إستولى عليه على ألا تقل عن خمسمائة جنيه والرد ٠‏ كما 
عرد فى على الجا بكل أو بعض التدابير الواردة فى المادة 
۸مکررا ويجوز للمحكمة زفقا لا تراه من ظروف الجريمة 
1 إذا كان موضوع الجريمة أو الطن لا يتجاوز خمسمائة 
جنيه »أن تحكم بعقوبة الحبس بين حديه الأدنى والأقصى أو تحكم 
٠‏ بأحد التدابير المقررة فى المادة ١١4‏ مکررا نضلا عن الحكم 
بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وا حكم بالغرامة النسبية 
(۱۱۸۰مکررا أ) كما Ea‏ المادة 
۲ مكررا ب . 


٠‏ أما ASRS‏ زمار 
فعل الإستيلاء » أو تسهيله للغير دون أن يكون مصحويا بنية التملك» 
فإن الجريمة تعد جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة 
العى لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . ولا يجوز 
الحكم بالعزل أو الغرامة مة النسبية » ولا عقاب على الشروع فى الجنحة 
وذلك لعدم وجود نص على العقاب طبقا للقواعد العامة ا 
الحكم بالتدابير المنصوص عليها فى المادة ٠١۸‏ کر اراک 
بالعقوبة ا مخغفة الواردة فى المادة ۱۹۸ مکررا وا الإعفاء 
المنصوص عليه فى المادة ۸ مكررا " ب ) 


لاما 


: الفصل الايع. 
جره ٠‏ القدر 2 


نص المشرع على هذه الجرية فى الادة ٤ع‏ بقوله : “كل 
موظف 2 له شأن فى تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو 
الغرافاتك أو تخرف ؛ طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو يزيد على 
. المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجنالمقده أو 
السجن'. | ظ ظ 0 

وقد قصد المشرع من وراء وضع هذا النص إسباغ نوع من 
الحمابة على أموال الأفراد ضد إستغلال بعض الموظفين المختصين 
بتحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات ونحوها » والذين 
يستغلون مناصبهم فى إلزام الأفراد ا ليس مستحقا عليهم أو با 
يزيد على ماهو مستحة مستحق , الأمر الذى يعد إخلالا بالثقة فى الوظيفة 
ٌْ العامة والقائمين عليها . 


فالمشرع 506 1 يکد على مبدأ من أهم المبادئ 
التى تضمنتها أغلب الدساتير فى الدول الديمقراطية ألا وهو مبداً 
شرعية الضرائب والرسوم ؛ ٠‏ والتى نص عليه الدستور المصرى الدائم 
السنة 191١‏ فى المادة ٠١١‏ بقوله " إنشاء الضرائب العامة 

وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من آدائها . 

إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ؛ ولا يجوز تكليف أحد آداء غير 
- ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون " . 
- الجريمة : ظ 


ظ تتوافر هله الجرية 555 أركان ثا ثلاثة تتسثل ئی صفة ت الجانى. 
والركن الادی ٠‏ والركن امعنوى م 





هطلس 0 
أولا - صفة الجانى : 


إستلزم المشرع أن 5 الجانى موظفا عاما مختصا بتحصيل 
الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات ان حرفا + وهذا بعتي 
أنه يلزم أن يكون الجانى موظفا عاما وفقا لما قررته المادة 0 يم اس 
ْ مكرر من قانون العقوبات وفضلا عن ذلك أن يكون له صلة بتحصيل اع 
الأموال التى أوردتها المادة ١١4‏ ع وهى تشمل كافة الأعباء المالية 
العامة التى تفرضها الدولة جبرا على الأفراد وتلزمهم بأذانيا”: 
ولیس بذات افبعة أن يكرن تحجصيل الأموال هو الإختصاص 
الأساسى أو الوختيتز للمسرظف ٠‏ بل يكفى أن يكون لعمله صلة ) 
بالتخصيل كالمشرف على التحصيل ومن يسا عمد . الممسئول عن 
التحصيل ؛ وهذه الصلة قد يكون مرجعها هو نص القانون أو ۰ 
اللائحة ا الإدارى اا الشفوى الصا: رار 
فى التكليف ""' ا 0 
ويلزم أن تتوافر ه هذه الصنة فى الجانى وقت اقترافه للسلوك ) 
المادى المكون لهذه الجريمة فإذا كانت صفته القانونية كموظف مختص 
بالتحصيل فى ذلك الوقت أو كان موظفا ولكن لا شأن له بالتحصيل ‏ 
أو كان فردأ عاديا ٠‏ فان جرهة الغدر لا تعد متوافرة د قد 
تتوافر فى حقه عناصر جرية النصب . 


انيا - الركن المادى + ٠٠‏ 0 3 


۰ الجمة ب يتلق رار تصرين مه 





)١(‏ د. محمود erse‏ د. مأمون سلامة - المرجع السابق 
ص ۲٠۳‏ . د. فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٠٤١‏ 


500 
أ - ٠‏ النشاط الإجرامى 


إن النشاط الإجرامى لهذه الجريمة يقوم على أحد 2 هما: 
الطلب أو الأخذ ٠‏ والطلب قد يتم شفاهة أو كتابة شريطة أن يكون 
واضحا فى التعبير عن إرادة الجانى فى حمل المجنى عليه على دفع 
الال المطلوب . أما الأخذ فيعنى النشاط الذى عن طريقة يدسام 
الجانى المال ويدخله فى حبازته بإعتباره مختصا بالتحصيل . 


. فالنشاط الإجرامى يتحقق بالطلب ولو لم يعقبه أخذ » كما 
و ء على طلب ٠‏ ويستوى أن يكون الطلب 


ظ أو الأخذ ااا ا ا أو كان غير مستحق 
أصلا . ) 


وقصر المشرع النشاط الاجر می على الطاب أذ الأخذ بعنی أنه 
- إستبعد القبول ؛ ولذا فإن الممول اذا حدث خطأ منه فى تحديد قيمة . 
ال مبلغ المستحق عليه فظنه أكثر من المبلغ المستحق عليه فعلا ووعد 
الموظف بأن يدفعه له مستقبلا فقبل منه الموظف هذا الوعد ؛ فان 
الموظف لا يعد مرتكبا لهذه الجريمة . 


ولا ينفى توافر الجرية فى حق الموظف أنه لم يستفد من امبلخ 
الذى حصله زائد عن المستحق أو أنه غير مستحق فعلا ٠‏ وأنه قد 
قام بتوريده للخزانة العامة » لأن التحصيل ما دام أنه كان على وجه 
غير مشروع فإن الجريمة تعد متوافرة فى حق الموظف » لتوافر علة 
التجريم والمتمثلة فى حماية أموال الأفراد ضد إستغلال بعض موظفى 
الدولة, الأمر الذى يترتب عليه الإخلال بالثقة بالوظيفة والقائمين 
عليها ‏ ولا يحول دون توافر الجرية رضاء الممول بدفع الزيادة عن . 





~۱, 


(, 
المستحق عليه مع علمه بذلك 
ب > موضوع النشاط الإجرامى 


0 يجب أن ينصب موضوع النشاط ارات والمتمثل فى الطلب 
3 الأخذ على الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو غيرها 
من الأعباء المالية العامة الزائدة عن المستحق أو غير المستحقة , 
وعلى ذلك فإذا إنصب التشاط الإجرامى على مال لا يعد داخلا فى 
الأعباء المالية العامة فإن الجريمة لا تعد معوافرة فى حت الموظف › 
.قعل .ذلك أن ياعد الرظق مازية عل الأجر الحدة لعقار مارك 
للدولة أجرته لأحد الأفراد . ولا ما يزيد على ثمن تذكرة للسكة 
الحديد » ولكن أخذ الموظف لهذه الزيادة لنفسه بقصد تلكها تتر 
جريمة إختلاس!'' » ونفس الأمر إذا حصل الموظف الال الممستسحق 
نعلا على الممول دون زيادة ولكنه لم يورده إلى خزائة الدولة بقصد 
. تملكه فإنه يعد مرتكبا لجريمة إختلاس . 


وهذه الجريمة يتصور الشروع فيها سواء ا الطاب أو حالة 
الأخذ وذلك فى صورة الجريمة الموقوفة ومثالها أن يرسل الموظف 
مطالبه إلى الممول لكى يدنع مبالغ غير مستحقة عليه أو زائدة عن ٠‏ 
المستحق فتضبط الرسالة قبل وصولها للممول » أما إذا وصلت  ٠‏ 
الرسالة إلى الممول فإن الجريمة تعد تامة '''. ا 


- الفا - الركن المعنوى : 


إن الركن ا معنوى ل اة بتحقق بتوافر القصد الجنائى 
(1)د. م تويب حبق - اليجع الشايق ص ۱۲۳ ۵ وسسيس بهتام - ا مرجع السابق 
ص ۰.۰ 000 
(۳( ا - المرجع الاق ص 904 


ہے 


ا ظ 


العامء ٠‏ والمتمثل فى العلم والإرادة . ٠‏ فيجب 00 يكون الجانى عا 
بصفته وأن ما يطلبه من الممول غير مستحق أو زائدا عن الستحق : 
وأن تنتجه اراد ته إلى الطلب أو الأخذ > فإذا كان جاهلة بأن إعتقد أن 
ما يأخذه هو الطعحق أن أنه ليس زائدا عن المستحق ؛ لعدم إلمامه 
بأحكام القوانين المالية , فان جهله هذا يعذر به لأنه جهل بقواعد ظ 
) قانونية غير قانون العقويات ٠‏ ' وبذا كك الجنائى جريمة الغدر ‏ 
فى حقه . 

ومتى توافر القصد الجنائى العام على النخذا السائف بيانه فإن 
الجانى يعد مرتكبا لجريمة الغدر ولا عبرة بالبواعث الذائعة له على 
إرتكاب هذه الجرية اا ا ا 
إيرادات الخزانة العامة 


متى توافرت العناصر السالف بيانها لهذه الجريمة فإن الجانى 
يعاقب بالسجن المشلد _ أوالسجن( م2 کہا 
يحكم عليه بالعزل أو زوال اة رالد فى حالة الأخذ والغرامة 
النسببة لقيمة ما طلبه أو حصل عليه على ألا تقل عن خمسمائة 
٠‏ جنيه ( م ۱۱۸ ع ) ٠‏ كما يجوز الحكم عليه بأحد التدابير المنصوص 
عليها فى الادة 1١4‏ مكررا ؛ ويجوز للمحكمة أن تخفف عنه 
العقاب وفقا لما هو مبين بالمادة ۱١۸‏ مكررا ل 
المحكمة إعفاءه من العقاب وفقا للمادة 1١6‏ فکررا " ب " فى 


2 فقرتها الأولى ٠‏ ويجوز إعناءه من العقاب وفقا للفقرتين الثانية 
والثالثة من نفس الادة السابقة ٠.‏ 
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الفصل الخامس 


جريمة التريخ > 
نص المشرع على هذه الجرية فى المادة ۵ عقوبات بقوله کل 7 


0 حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن‎ Kg 
يحصل لغيره » بدون حق على ربع أو منفعة من عمل من أعمال‎ 
[ وظيفته يعاقب باالسجن المشدد ا‎ 


وترجع العلة الف إيتغاها الف سين هذا النص إلى 
حماية المصلحة العامة ئما قد يهددها من مخاطر نتيجة خيانة ا موظف 
العام للأمانة التى حمل إياها بمقتضى أدائه لأعباء الوظيفة 4 
إليه . فيستغل إختصاصاته الوظيفية فى أن يحصل أو يحاول ٠‏ 
الحصول لنفسه على ربح أو منفعة بدون وجه حق A‏ 
بحاول الحصول للغير بدون حق على بع أو منفعة له , عا يعنى أن 
تحقيق هذا الهدف الشخصى بإستغلال الوظيفة سيكون من شأنه 
التضحية بالمصلحة العامة أو تهديدها بالخطر , لأنه من المتعذر أن ٠‏ 
يكون الموظف رقيبا على نفسه ومراقبا من نفسه فى نفس 
الوقت!"), 9 
أركان الجريمة : ) 0 | 300 


داك الجريمة فى ثلاثة ٠‏ وهى صفة فى الجانى ' 
ورکن مادى ۰ وركن معنوى . ظ ظ 


. ۱۹۷١ معدلة بالقانون رقم 1" لسنة‎ )١( 
اذه فوزية عبد الستار - المرجع‎ ١١17 د. صخصود نجيب حسنى - المرجع السابق ص‎ (۲) 
0 ) . ٠٠١١ السابق ص‎ 


-1١15- 


أولا - صنة الجانى : 


0 يلزم أن رن اا قا عاما وفقا لما حددته المادة ۱۱۹ 
عقربات » وفضلا عن ذلك فإنه يجب أن يكون هذا الموظف العام 
مختصا بالعمل الذى حصل أو حا حاول ا حصول منه على الربح أو 
الا :ونر أن يكون هذا الإختصاص مصدره القانون أو 
اللائحة أو القرار الإدارى أو الأوامر الشفوية أو الكتابية الصادرة 
من الرؤساء ؛ وليس بذات أهمية أن يكون الموظف مختصا بكل 
ظ العمل الذى حضل أو حا ars‏ اربع سمه د يج ظ 
بغير حق بل یکفی أن يكون مختصا بمرحلة أو أكثر من مراحله'' 
كابداء رأى أو إشراف أو إدارة أو تنفيذ » كالموظف فى مستشفى 1 
- سجن يتربح من عملية توريد أغذية للمستشفى أو السجن الذى 
يعمل به »أو المهندس الذي يعمل لدى الدولة ويتربح من عملية 
) إنشاء مبنى للدولة 5 طريق عام وذلك إذا كان له إختصاص 
أيا كان يتعلق بادا ء هذه الأعمال . 


ويلزم ان ندوافر هذه الصفة فى الجانى وقت إقعرافه نه السلوك 
الإجرامى المكون لهذه ال جرية نإذا إنتفت هذه الصفة فلا تتوافر 
الجرية التى نحن بصددها فى حق الجانى ۽ كما لو كان غير موظف 
أو كان موظفا ولكنه لم يكن مختصا بالعمل الذى حصل منه على 
الربح ب أو الفائدة » ولكن إذا كان الجانى موظفا غير مختص بالعمل 
الذى تربع منه ثم أصبح مختصا بذلك العمل أو بجزء منه فلم يعتذر 
عن الإستمرار فى القيام بالعمل ٠‏ وأتى فعل التريح فإنه يعد 
مرتكبا لجرية التربح وفقا للمادة ١١6‏ عقوبات لأنه جمع بين الصفتين 
صفة ا موظف 0 وصفة ت إختصاصه بالعمل الذى تريح منه '"'. 
(؟) د. محمود ال ٌ 





غ15 


ثانيا - الركن المادى : 


أن الركن المادى لهذه الجرمة e‏ الوظف العام أو أ 
محاولة حصوله على ربع أو منفعة لنفسه أو حصوله أو محاولة 
حصوله على الربح أو المنفعة بدون وجه حق لغيره . 00 

ويلاحظ أن المشرع قد ساوى فى هذه الجريمة بين وقوعها تامة 035 
وبين الشروع فيها أى بين حصول ا موظف فعلا على الريح أو الفائدة , ) 
وبين محاولة الحصول على الريع أو الفائدة ‏ وهذا توسع من المشرع 
خرج فيه على مقتضى القواعد العامة التى تقضى بإعتبار الجانى 
مرتكبا لجريمة تامة بحصوله على الربع أو الفائدة » وشارعا فى 
الجريمة إذا حاول الحصول على الربح أو الفائدة » لأن فعله يؤدى حالا 
ومباشرة إلى تام الجريمة , ولكن يبرر هذا التوسع العلة التى سعى 
المشرع إلى تحقيقها من وراء وضع نص المادة ١١6‏ ع » وعلى ذلك 
فإن مجرد المحاولة من الموظف للحصول على الربح تعد جريمة تأمة , 
ويترتب على ذلك أن العدول الإختياري اللاحق عليها لا يحول دوه 
المخضوع للعتات القور :رد الأمئلة على المحاولة للحصول على 
الربح أو الفائدة والذي تقع به الجريمة تامة أن يكون العمل مقتضيا 
موافقة قيس أو هئ معي ركو لا تم هن ارات أ أ بد 
المرظف قبل قبض الربع . 


ويستوى أن يكون الموظف العام قد حصل أو حاول الحصول على اا ا 
الربح أو الفائدة بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ؛ ومثال الحالة 5 
الأولى إشتراك مهندس مختص بالإشراف على إحدى المشروعات مع 
المقاول فى تنفيذ العمل , ومثال الحالة الغانية » الموظف الذى يعهد 
إليه بشراء أغراض لحساب الجهة التى يعمل بها فيشترى هذه 
الأغراض من محل يلكه أحد أبنائه القصر أو يساهم فيه ١‏ أو 


٠ , ١88 د. فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص‎ )١( 
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المحضر الذي بوكل اليه القيام بيع ارات e‏ عن فيدفع 
شخصا لشرائها لحسابه '''. كما يستوى أن تكون الفائدة أو الريع.. 
الى خضل اد حاول المرظف الحضول علبه لنفسه أو لغيره بدون حق 
ذا قيمة مالية أو معنوية » وهذا ما أوضحته المذكرة الإيضاحية 
للقانون 1" لسنة ١1916‏ بقولها " من الجدير بالذكر أنه لا عبرة 
0 بقيمة امنفعة التى يتم الحصول عليها »أو تقع المحا ولا لل ليا 
تبسترى أن يكون للمنفعة مظهر مالى أو إتتصادى أو أن تتحقق 
فائدة إعتبارية " يعافر لجل الفائدة المعنوية أو الإعتبارية › 
الموظف الذى يعين شخصا فى وظيفة أو أن يرقيه دون وجه حق 3 


ولس بات اة أن شرق من ها كاب رلك اناه 
الجرية حدوث ضرر للدولة أو للجهة التى يعمل بها الموظف ٠‏ بل 
إن الجريمة تكون متوافرة فى حق الموظف حتى ولو کان قد ترتب من 
جرائها تحقيق مصلحة أو نفع للجهة التى يعمل بها . 


ويلاحظ أن المشرع قد ميز بين أمرين : 


أولهما وهر حصول أو محاولة حصول الموظف لن الربع أو 
ا منفعة بحق أو بدون ج لحسابه الخاص » ففى هذه الحالة يعد مرتكبا 
للجرية ‏ وذلك حتى لا يجمع الموظف بين مصلحتين متعارضتين ‏ 
يتعذر التوفيق بينهما وهما «مصلحة الجهة التى يعمل بها ومصلحته 
الشخصية , الأمر الذى سيترتب عليه تعريض المصلحة العامة 
للخطر, فضلا عن إستغلال وظيفته لتحقيق مصالح شخصية له » ولذا 
فإن الجريمة تعد متوافرة فى حقه حتى ولو إستطاع أن يغبت أن ما 





(۳) د. عدر ليبا شى - المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
)۳( . رمسيس بهنام - ا 
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حصل عليه أو حاول الحصول عليه من منفعة أو ربح يعادل ما كان ` 
سيحصل عليه أى شخص آخر يقوم بأد ٠‏ العمل حساك اة ار 
المصلحة التى يعمل بها . 0 
وثانيهما وهو حصول أو محاولة حصول الوظف على ربح أو 
منفعة للغير بغير حق وقد أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون 
رقم 7 لسنة 191/8 بقولها " ٠٠‏ وقد روعى فى صياغة النص أن 
.يكون تربح الموظف مؤثما على إطلاقه . وأن يكون تظفيره غيره 
بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق " ٠.‏ ومن أمثلة ذلك ى أن ا 
يعهد المهندس المختص بالإشراف على إحدى المنشآت العامة للجهة 
التى يعمل بها إلى مقاول تقدم بعطاء أكبر مما تقدم به غيره ليحقق ‏ 
لهذا المقاول ربحا دون حق » أو أن يعين الموظف المختص بتعيين 
الموظفين أحد المتقدمين فى الوظيفة المعلن عنها رغم وجود من هو 
أفضل منه من المتقدمين . أو الموظف المكلف ببيع أموال ملركة 
للجهة التى يعمل بها فيرسى الزاد على شخص لم يكن هو الذى 
ظ عرض أعلى سعر وذلك لكى يحقق له ربحا دون وجه حق ١‏ وتقدير هأ | 
اذا كانت الفائدة أو الربح بحق أو دون حق N‏ ظ 


لقاضى الموضوع . 
أما إذا كانت الفائدة أو الربح الذى حصل عليه الغير › بحق؛ 0 ميل 
فإن الجرية لا تتوافر فى حق الموظف . كما لو كانت هناك صلة قرابة - 
أو مصاهرة أو صداقة بين الموظف وبين الغير الذى عهد إليه الموظف ١‏ 


بتنفيذ عملية , هو المكلف بالإشراف عليها » أو عينة فى عمل 
) يختص هو بالتعيين فيه ؛ ومادام أن هذه الصلة لم تؤثر ذلك 
الإختيار وأنه كان هو الأحق والأولى » أما إذا ثبت أن هذه الصلة 
كانت هى المحرك للموظف إلى إختيار ذلك الشخص بغية تحقيق ظ 


1 


AW 


فائدة له فإن الجريمة تعد متوافرة فى حق اموظف' . ويعد فاعلا 
أصليا فى الجريمة ويكون الغير 5 معه متى ا شروط | 
المساهمة فى حقه . ظ 
الغا - الركن المعنوى : 

إن الركن المعنوى المتطلب لهذه آل يعطق عر ةالقم ابا 
الخاص . والذى يتطلب توافر القصد الجنائى العام بعنصريه العلم 
والإرادة » فيجب فيجب أن يكون الجانى. عا ما بصفته كموظف عام مختص | 
العمل الذى حصل أو يحاول الحصول منه على ربح أو فائدة لنفسه ٠‏ 
أو لغيره بدون حق ؛ وان من شأن تصرفه تحقيتق فائدة له أو لغيره 0 
كما يجب أن تتجه إرادته إلى إقتراف الركن المادى المكون لهذه 
الجريمة » وفضلا عن.توافر القصد العام بعنصريه يجب توافر القصد 


الخاص لدى الجانى والمتمثل فى إتجاه نيته إلى الحصول على الربح ا" 
امنفعة لنفسه أو للغير'' ) 


وغل ذلك i‏ 5 الجانى 0 برقا أر جهل بأنه 


ظ مختص» ' فهذا جهل بالوقائع يصع الإعتذار به وينتفى به القصد 


الجنائى, es gh‏ ل ٠‏ كمأ حت الم 


العامة فقط کا ينتفى القصد الجنائى أيضا ؛ إذا إعتقد الجانى أن 


- حصول الغير على الفائة أو اليح كان بحق ٠‏ 





)١‏ د. مأمون سلامة - المرجع السابق ص ۲۹۰ ٠د‏ .فزي عبد الستار < امع اسايق 
ص ١61‏ ¥ . : 

(۲) د. محمود نجيب حسنى ا اد . مأمون سلامة - ا مرجع السابق 
ص ۲٣۱‏ ۰ د . فوزية عبد الستار. و ا وهأ 02000 ظ 
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العسقرية 


إذا توافرت أركان الجرية على النحو السالف ذكرة : ٠‏ فإن الجانى 
يعاقب بالسجن المشدد » وفضلا عن ذلك يحكم على الجانى 


بالعزل أو زوال الصفة . وكذا ا حكم بالغرامة مة النسبية المساوبة لقيمة 
ما حصل عليه من فائدة أو ربح على ألا تقل عن خمسمائة جنيه 8 
بالاضافة الى الرد فى حالة الحصول الفعلى على الربح أو المنفعة , 
وتقدر الغرامة النسبية فى حالة محاولة الحصول على ربح أو منفعة 
بقيمة ما كان يحاول الجانى أن يحصل عليه متى كان بالإمكان 
تقديره › والا قدرت بحدها الأدنى وهو خمسمائة جنيه 


) وفضلا عن العقوبات السابقة يجوز الحكم بكل أو بعض التدابير 
النصرص عليها فى ال ادة ۱١۸‏ مكررا من قانون العقوبات؛ ويجوز 
للمحكمة أن تخفف الحكم على الجانى وفقا لا أوضحته الادة ٠ ١1۸4‏ 
مكررا " أ " من قانون العقوبات » ويعفى من العقاب الشركاء من ظ 
غير المحرضين الذين يبادرون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية 
بالجريمة المرتكبة بعد وقوعها وقبل إكتشافها ( م ١١4‏ مكررا " ب " 
فقرة أولى ) ويجوز الإعفاء من العتاب إذا حصل الإبلاغ بعد 
إكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها ( ۴ ۱۱۸ مکررا 
"ب " فقرة ثانية ) كما يجوز الإعفاء من العقاب لكل من أَحَفى 
مالا متحصلا من الجريمة إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى إكتشافها ورد 
كل أو بعض ا مال التتحصل عنها (م ۱۱۸ مکررا ان 

فقرة ثالفة ) . 





(1)د. تة عبد عبد الستار - - المرجع السابق ص ١84‏ » وراجع عكس ذلك : : د. مأمون 
سلامة - المرجع السابق ص ۲۱۱ , وأحكام نقض ٠ ٠/7١‏ مجموعة أحكام 
النقض س ١١‏ رقم 4ص ٠ ./6 , ۷٦‏ س ۱۱ رقم ۱۲۸ ص 177 . 
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الفصل السادس 
الإخلال العمدى بنظام 3 نوزيع السلع ظ 

ظ ٠‏ نص المشرع على هذه الجريمة فى المادة ١15‏ من قانون العقوبات 
بقوله " كل موظف عا م كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه 
بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب ب بالحبس. 

وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقرت لت 
9 احتياجاته أو إذا وقعت لجريمة فى زمن الحرب " 4 | 

وهذه الجريمة إستحدثها المشرع بالقانون رقم ٦۳‏ لسنة ۱۹۷١‏ 
وقد أورد بالمذكرة الإيضاحية بيانا لعلة التجريم ٠‏ بقوله " نظرا لأن. 
الدولة تستغل جانبا لا يستهان به من المال العام فى توزيع السلع 
على الجمهور حتى تكفل عدالة توزيعها بین المواطنين وحتى لا يكرن 
ا جمهرر تحت نحت رحمة القطاع الخاص ؛ نقد إستحدث المشووم فى المادة 


ظ ١‏ العقاب على مسلك شائع هو أن يخل الموظف عمدا e‏ 


عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين " . 
أركان الجريمة : e.‏ ! 
اتتمثل ركان هذ اریت فى ثلا وهى صفة انی دالركن 
الملدى » والركن المعنوى .0 
أولا - صفة الجانى : ظ ' 
٠‏ يجب أن يكون الجاتى موقا عاما أو من هو فی حم موطف 
العام وذلك وفقا لما أوضحته المادة ١١9‏ مكررا من قانون العقربات؛ 
كما يجب فضلا عن ذلك أن يكون مسئولا عن توزبع سلعة طبقا 
لنظام معين غظ أو أن يكون معهردا إليه فعلا بتوزيعها ٠‏ مقتضى نص 


قا أو قرار إدارى أو لائحة أو أمر صادر إليه من رؤسائه كتابيا 


أو شفويا . 


~1۷ .- 


ثانيا - الركن المادى ٠:‏ 


أن الركن المادى 00 الجرية راك بالإخلال بنظاء توزيع سلعة 
وضع لترزيعها نظام معان ( سواء تعلق هلأ النظام بعاد الوحدات 
التو يسمح للفرد بها 6 3 بنوعسية هله الرحدات 0 أو بشحذيد 


المستفيد منها ؛ أو المواعيد التى تصرف فيها هذه السلع » أو غير 


ذلك من النظم التى توضع لتنظيم توزيع السلع . فأى إخلال بهذه 
النظم يعوافر به الركن المادى للجرهة » كأن يحرم الموظف العام 
شخصا من كل أو بعض حقه فى السلعة أو يعطيه أكثر من حقه › أو 
يعطى السلعة لمن لا يستحقها. NRE‏ 
دعل ایا د ر تقوو وى توافر الإخلال 
على النحو السابق توافرت انجریة فى حق الجانى فلا يشترط أن 
يتكرر الإخلال من الجانى بل يكفى الإخلال مرة واحدة ' '', كما أنه 
لبا لاا 
الإخلال أم لا . 


ثالعا - الركن المعنوى : 
| إن الركن المعنوى المتطلب توافره لهذه الجرية ا الجنائى 


07 الذي ي ESE‏ وهما 31 والإرادة ا | 


للمادة A‏ من قانون امتا 9 م 





)١(‏ د محرد لهي جسن - ليع اسای سن 159 د . فوزية عبد السعار - الرجع 
السابق ص ٠١١١ ۱١١‏ . 

() د . محمود جيب حسنى - الرجع اسايق ص ٠۴۹‏ 57 . نززية عبد السغار - المرجع 

٠‏ السابق صن 155 . وراجع عكس ذلك أى إشتراط تكرار الإخلال : د. أحمد فتحى ضرور 
- الوسيط فى قانون العقوبات - القسم الخاص - سنة 151/9 ص ۲۷۸ . 


` | 


38 
5 
ا بود ا ا رز سواه ان ی ريس اب کیت وبع عبد سبحي حا ما 


00 
augment 040‏ لصب يسود لويد سسا 


7 
ھن ولعت بن ماضن ل تل ,سی ل ساس يوم يو مجو “00 





لما 0 


عن توزيع السلعة ارا معهرد | إليه به بتوزيعها ؛ بالإضافة إلى علمه 


ظ النظام: كما ا لإرادة فى توجيه نشاطه نحو الإخلال بنظاء 
) 1 ! أى اراد مخالفة ذلك او ' على ذا ذلك فإذا رقع الإخلال 


0 فى حقه لإا ء القصد الجنائى . ) 


ومتى توافر القصد الجنائى على النحو السابق ؛ توافرت الجريمة 
فى حق الجانى بصرف النظر عن كون هذه الجريمة قد تحقق من جرائها ظ 
نفع للجانى أو لم يتحقق » وذلك لأن ية الخاصة لدی a‏ 
من عناصر القصد المتطلب لهذه الجرية . 


العقوية 0 

٠‏ متى توافرت عناصر الجرية على النحو السالف ذكره فإن الجانى 

يعاقب بالحبس بالإضافة إلى الحكم بالعز زل من الوظيفة أو بزوال 

صفته ( 11ع ) كما يجوز الحكم بأحد التدابير المنصوص عليها 
فى المادة ۱۱۸ مکررا من قانون العقوبات  ٠‏ وتكون عقربة ة الجانى 

السجن فى حالتين أوضحتهما الفقرة الثانية من المادة ۱١‏ اع 
الحالة الة الأرك : إذا كانت ا الشعب ب أ ظ 


E‏ إذا كانت السلعة من هذا الي ترا 
للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع . ٠‏ 


الحالة الثانية : وقوع الجريمة فى زمن الحرب . ويقصد بزمن 
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الحرب وفقا للقانون الدولى العام الفعة انی تقم فيها | 7 نعلا 


ويدخل فى هذه الفترة فترة الهدنة لأن الحرب لا تنتهى إلا بالصلع . 
فلا يدخل فى زمن الت وفقاأ لهذه ا جريمة حالة قطع العلاقات 
اللعياسية ولا الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب حتى ولو إنتهت 
بوقوع الحرب فعلا »> وذلك لأن التوسع الذى قررته المادة 6م "|" 
من قانون العقويات والذى يعتبر الأمور السابقة داخلة فى زمن 
ا لحرب قاصر على جرا ئم أمن الدولة من جهة الخازج فحسب . 

وفضلا عن الحكم بالسجن فى أى من الحالتين السابقتين فإنه 
يحكم اش على الجانى بالعزل من الوظيفة القافة أو :وال اة 
(م114ع ) ٠‏ ويجوز للمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير 


المنضوص عليها فى المادة:/98 مكررا من قانون العقويات , كما 


يجوز للمحكمة وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان 
) موضوع الجرية أو الضرر الناتج عنها لأ تزيد قيمته عن خمسمائة 


جنيه أن تحكم بدلا من السجن بالحبس أو بواحد أو أكشر من التدابير .. 


اللنصوص عليها فى المادة ۸ مكررا » ولكن يجب على المحكمة 
أن تحكم بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ( م ۸ مكررا) . 
ويغفى من العقاب كل من بادر من الشركا ء فى الجريمة من غير 
المحرضين عليها السلطات القضائية ر e‏ بالجريمة بعد 
قامها وقبل إكتشافها ٠‏ 


ويجوز الإعفاء متى حصل الإبلاغ بعد إكتشاف الجرية وقبل 
الحكم النهائى فيها. ٠‏ كما يجوز اإعنا كل من أخفى مالا متحصلا 
من الجريمة اذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى 06 ورد كل أو بعض 
الال المتخضل عنها ( ۱۱۸ مکررا " ب 

N EY‏ أكانت جنحة أم 
iii Si‏ ) 





(VY 


الفصل السايج ‏ 
الإضرار بالاموال والمصالح المعهود بها 
للموظف عمدا أو بغير عمد 


لقعد حرص المشرع على تجريم كافة الأفعال 96 تصدر من 
الوظف العام ويكون من جرائها الإضرار بالأموال والمصالع المعهوه 
بها اليه . سوا ء أكان ذلك عمدا أو كان بغير عمد . وسوف نفرد 
مبحثا للحديث عن الإضرار العمدى , وآخر للحديث عن الإضرار غير 
العمدى . ام ظ 


المبحث الأول . 
الإضرار العمدى - 
نص المشرع على تجريم الإضرار العمدى الراقع من الموظف العام 
على الأموالوالمصالح المعهود بها إليه فى المادة ١١5‏ مكررا من 
قانون العقوبات بقوله " كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح 
الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو 
ا م بها الى تلك 0 الت بالسجن المشده ` 


فإذا كان الضرر الذى ترتب على نعلا غير جسيم م جاز لمكم 
- إن هذه الجريمة تتوافر بوجود أركان ثلاثة وهى صفة الجانى , 
«الركن المادى » والركن المعنوى : 





-1174- 
أولا - صفة الجانى : 


يلزم أن يكون الجانى موظفا عاما وفقا 3 55 فى 
المادة ١١64‏ مكررا من قانون العقربات > وان تكون هذه الصفة 
متوافرة فى الفاعل وقت إقترافه للركن المادى المكون لهذ ا جريمة ' ظ 
وفضلا عن ذلك وجود لاا علاقة وظيفية بين ا جانى والمال أو ٠‏ 0 
المصلحة محل الإعتداء . 


ثانيا - الركن المادى : 


يتحقق الركن المادى لهذه الجرية بكل. تصرف يصدر من الوظف ‏ 

ظ العام 0 فق كاله الإضرار بالأموال والمصالح المعهود بها إليه 
وفقا لما بينه نص المادة ١١5‏ مكررا » ووقوع الضرر فعلا'. 

ويستوى أن يكون التصرف الذى وقع من المرظف إتخذ مظهرا 
إيجابيا أم سلبيا » مادام أن هذا التصرف قد إنطوى على إخلال من 
الموظف فى آدائه لواجبات وظيفته , وعلى ذلك فإذا كان ما وقع من 
الموظف ليس منطويا على إخلال بآداء وظيفته وإنما كان متفقا مع ما 
تنظلبه هذه الوظيفة فلا تكون الجريمة متوافرة فى حقه حتى ولو ترتب 
على ذلك إضرار بالأموال وا ا المعهرد بها ال 


مت ای ساء آل ال عا أو نسيرا 057 أو 
أ بل انه لا يشعرط أن يكون الجانى قد تحقق له نفع من 
e e‏ لاا 7 
50 0 د. ل e‏ ص۲٣۱‏ . 
()ذ. محصود بيب حسنى - المرجع السابق ص ١1‏ 36 . رمسيس بهنام - المرججع السابق 0 
ص ۱۲۹ » وراجع عكس ذلك فى إشتراط أن يكون الضرر ماديا فقط , أما إذا كاز 


Td‏ سس سس 


0 
110[ آذآ ہے س بقلو لاا ا ا ا ل ۲ صد حلا 
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ورا رت إل على ا ااا مار ا كيد قسن ) 
فإن الجريمة تكون متوافرة فى حقه . 


ولكن يلزم دائما أن يكون الضرر الذى وقع نه نتيجة 0 ا جانى 


بها الجانى وشل به a‏ 1 مصالح 


الغير المعهود بها إلى الجهة التى يعمل بها الجانى › وبقصد بالجهة 
التى يعمل بها ا لجانى ٠‏ الجهة التى يمارس عمله بها بصفة منتظمة 


- وتكون تابعة للدولة أو إحدى الهيئات العامة التى أوردها المشرع فى 


المادة ۱١۹‏ ع > كما يقصد بالجهة التى يتصل بها الموظف بحكم 
وظيفته الجهة التى يقنضى عمل الموظف إتصاله بها بصفة منتظمة ؛ 
كشركة عامة أو خاصة يندب للاشراف على تصفيتها أو مراقبة سير 
العمل بها ٠‏ ون الأمعلة على الاضرار بمصلحة هة التى يعمل بها 
المرظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أن يحطم عمدا he‏ 
أجهزة هذه الجهة أو يفشى أسرار ا مناقصات التى أؤقن 

متتع عمدا عن تحصيل الرسوم والطرائب ٠ ٠.‏ 


ويقصد بأموال أو مصالح الغير والمعهود بها إلى أى من الجبعين 
السابقتين تلك الأموال أو المصالح التى يكون لهذه الجهة عليها 


سيطرة سوا ء أكانت ا إختيارا اا ' ومن الأمثلة على 


59 أذيا فلا يكرن محلا لحساية اة فى مجال الا العام 33 ا الاجم 
السابق ص ۲۱۹ » نقض 1577/4/75 مجموعة ة أحكام النقض س ١‏ رقم 4 ص 
١‏ ومن أمثلة الضرر الأدبى أن يفضل الموظف على الجهة التى يعمل بها جهة ‏ 
أخرى بدانع المحاباة وينحها مزايا معينة متعللا بأسباب واهية تسئ إلى سمعتها . أو 
أن يختلق فى صدد القائمين على شئونها أمورا كاذبة مسينا بذلك إلى سمعة تلك 
الجهة. ظ | [ 
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ذلك تعمد كاتب المحكمة عدم قكين محكوم عليه من الطعن فى 
الحكم الصادر عليه حتى ينتهى موعد الطعن » أو يخفى الموظف ظ 
عطاءا 0 لامر ؛ أو يخفى طلب إلتحاق بوظيفة 5 

) (1) 


له ال جرية الشروع نيبا مود لك ان كان النشاط 
الإجرامى الذى أقدم عليه الموظف كان بالإمكان فى الظروف التى 
إرتكب فيها من شأنه تحقيق الضرر » أما إذا تحقق الضرر نعلا 
كانت الجريمة تأمة . 


الا - الركن المعنوى : 


إن الركن المعنوى لهذه الجرمة بتطلب توافر القصد الجنائى العام 
بعنصربه العلم والإرادة ٠‏ ويتححقق العلم » بعلم الجانى 52 مون 
عام وعلمه بتوافر صلة بين عمله والمصالح والأموال التى أصابها 
الضرر ‏ فضلا عن العلم بأن من شأن تصرفه وقوع الضرر ٠‏ وتتحقق 
الإرادة ؛ بإنجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب الفعل وتحقيق النتيجة وهى 
الضرر › وعلى ذلك فاذا إعشقد الجانى عدم وجود نل بين عمله 
والمصالع أو الأموال التى نالها ضرر من جراء تصرفه : أو جهل أن 
تصرفه هذا سوف يترتب من جرائه لحوق ضرر بهذه الأموال أو 
المصالح ؛ أو ثبت أن إرادته لم تتجه إلى إرتكاب الفعل وتحقيق 
النتيجة وهى الاضرار , فإن القضد الجنائى ينتفى فى حقه › ويتحقق 
ذلك إذا کان وقوع E‏ د ر الجهل منه أو نقص 
خبرته أو إهماله . | 


0ه ل - المرجع السايق ص ٠۴۳١‏ . 3. ا ا مرجع 
السابق ص ٠١۳‏ . 


ل/الاا- ‏ 
متى توافرت أركان الجريمة على النحو السالف ذكره » فإن 
0 يوم عليه i a a‏ ا 3 كانت 
le er r a LN )‏ 
يصعي اع واد ل للضي التى تدخل فی 
سلطة قاضى ال موضوع . ظ 
ويحكم بال بالإضافة ة إلى لم بالعترية الأصلية : بالعزل م من ` 
< التدابير الواردة فى المادة ١١۸‏ مکررا ؛ ا إذا 
رأت من ظروف اجر وملابساتها أن الال موضوع الضيد ا يجاوز 


المنصوص عليها فى امادة ۱۱۸ مكررا. 


٠‏ وتسرى أيضا على امتهم حالة الإعفاء الوجوبى والجرازى القررة 
فى المادة ١١4‏ مكررا " لبا ب " » ولكن لا محل للحكم بالغرامة 
النسبية والرد المنصوص عليهما فى المادة ۱۱۸ € 
ا مبحث الثانى 
الإضرار غير العمدى . 


أن الإضرار غير العمدى يتمثل فى حالتين نص عليهما م 
"( د الإهمال فى صبانة ر عضا ال 2 م 


مكررا " ب " ) . 
واو الت جن کل ها ا 


E. 


-1VA- 


المطلب الأول 
٠‏ الإهمال المفضى إلى ضرر جسيم 


نص المشرع على هذه الجرية فى المادة ١١١‏ مكررا " أ " من 
قانون العقوبات بقوله " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر 
جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم 
وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن 
كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو 
إساءة إستعمال السلطة يعاقب بالحيس ويغرامة لا تتجاوز خمسمائة 
35 جنيه أو بإحدى العقربتين 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا + تزيد دا على ست 
ستوات وغرامة ل تعجار الف جنيه إذا ترتب على الجريمة اضرار 
بمركز البلاد الإقتصادى أو ببصلحة قو مية لها ". 


ويلاحظ أن هذه الجريمة لا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية بشأنها 
إلا من النائب العام أو المحامى العام وهذا ما أكدته المادة ۸ مكررا 
من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصها " لا يجوز أن ترفع 
الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الماذة ١١١‏ مكررا"" 
من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام " . وترجع 
علة هذا القيد فى تحريك الدعوى الجنائية الى حماية المرظف العام 

من الدعاوى التى تقام دون تقدير دقیق لدی ملاستها . 
أركان الجرهة : ظ 

يتطلب لقيام هذه ؛ الجرية توافر أركان لائ صفة فى الجانى. 
وركن مادى › وركن معنوى . 


11/4 


بلزم أن 5 الجانى موظنا نا وفنا للمفهوم الذى افحت 
المادة ١١9‏ مكررا من قانون العقوبات » وفضلا عن ذلك يلزم أن 

تكون هذه الصفة ثابعة للجانى وقت إقتراف 0 لمادى المكون 
لهذه ال جريمة . ظ 


ثانيا ‏ - الركن المادى .: 


إن الركن المادى لهذه الجرية ات بالسلوك أو النشاط الذى 
بقع من الموظف وبترتب من ۰ إضرار ا أو الأموال التى ظ 
حددها نص المادة 5 مكررا " أ " ؛ وان تثر تب نقيجة على هذا 
النشاط أو السلوك ألا وهى 0 ضرر فعلى محقق ؛ 0 عن 0 
ذلك ی لا بد من توافر علاقة سببية بين النشاط والنتيجة .. 


9+ 


وقد إستلزم المشرع فى الضرر الناجم أن يكون ا متا ومن 
ثم فلا يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوح , ولذلك قالت محكمة | 

آ النقض فى أحد أحكامها تعليلا ازوم أن يكون الضرر محققا ا 0 
أحد أركان الجريمة ولا يؤثم سلوك ی إذا كان أحد أركان الجمرمة ‏ 
17٠‏ كما يجب أن يكون ذلك الضرر المحاتق ضرا ماديا فلا ٠‏ 
يكفى أن يكون الضرر أدبيا لأن المشرع لم يقصد أن يدخل المصالح 0 

5 الأدبية للأشخاص فى نطاق الخماية الجنائية المقررة فى المادة‎ ١ 

ظ مكررا " أ " ؛ وقد قالت محكمة النقض فى بيان ذلك ' يشترط أن 
يكرن الضرر ماديا بحيث يلحق أموال 7 مصالح الجهة التى يعمل 
بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته , ' أو أموال أو مصالح 
الأفراد امعهود بها إلى تلك الجهة - والمراد بالمصلحة فى هذا المقام 


سس مسيم 
)01( راجع تقض 111 ركام اقش سي ۱۷ رقم ؟ ٤‏ ص 24١‏ . 


-_- 558 


ا 


س الصلحة المادية - أى امنفعة العى يكن 15 بالا › ذلك أن 
الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الجماية 
ا قررة فى هذه المادة » وهى ترعى اا الأموال العامة والمصالح ظ 
القومية والإقتصادية للبلا - سعيا ورا ۽ ناء ٠‏ مجتمع جديد E‏ 
إنعطاف حمابته إلى أموال الأفراد أو مصا حهم العهود بها الى جهه 
EET‏ نشاط هذه الأموال إن يتصل بخطة التنميه 
الإقتصادية والتنظيم الجحديد للمجتمع ,ويلك عقون أن تكون 
صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق کا 
يجب بالإضافة إلى ما سيق أن يكون الضرر جسيما فإذا كان 5 
فلا تتحقق الجرية العى نحن بصددها وأنما قد تتحقق عناصر جرية 
أخرى » وبرجع فى تقدير هدى جسامة الأضرار الناجمة عن سلوك 
< الموظف العام إلى محض السلطة التقديرية لقان الموضوع . 
ربطبيعة الحال فإنه يشتر ط أن يكون الضرر المحقق وا مجسيم قد 
ب على مال أر مصاحة لجهة التي يعمل بها الجاني أ و يتصل 
بها بحكم آدائه لعمله ؛ أو يكون قد إنصب على مال أو معام 
للغير معهود بها إلى الجهة التى يعمل بها الجاني ٠‏ 


الغا - الركن المعنوى : 


إن الركن العنرى هذه الجرية يسمش فى الشف الذى بقع من 
الوظف وهنا الخطأ وفقا لنص المادة ١١5‏ مكيرا "أ" يتخذ أحد 
صور ثلاث › وهی : 


| - الإهمال فى آداء الوظيفة : 
. ويقصد به أن يخرج الجانى عن الألوف العقرا ظ 
8 1 01111 
(۱) نقض ۱۹٩۹/٤/۲۹‏ سابق الاشارة اليه . . 
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ظ للموظف العادى فى نفس ظروقة خروجا من شأنه إحداث النتيجة 
الضارة ٠»‏ توقعها أو كان بإمكانه أن بتوقعها ولكنه لم يقصد 
وقوعها » سواء تمثل هذا الإهمال فى إمتناعه عن أداء ء عمله دون 
سبب مشروع أو تراخى فى آداء » العمل فى الوقت المناسب أو عدم . 
إتخاذه الإحتياطيات التى كان يجب عليه إتخاذها وفقا لعيار موظف ) 

مثله فى نفس ظروفه > وهذأ لقدر من الإعشجاط تمه اشيا 
الإجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة | 
مهنتهم وظروقها!" 


ب - الإخلال بواجبات الرظيفة : 


ويقصد به كل تصرف يصدر من الموظف العام مخالنا په ما 
تقضى به القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والأوامر وغيرها من 
القواعد التى تنظم ما هو مفروض على الموظف من واجبات ت تقتضيها 
طبيعة آدائه لوظيفته . وهذه الصورة من صور الخطأ إا تشمل فى 
الواقع على كل صور الخطاً حيث يندرج تحتها الصورتين الآخريين ٠‏ 
ون أا هذه الضورة كن ضور الخطا ؛ إهمال الموظف فى المحافظة 
على أسرار الدولة التى تحت يدر ؛ مما ترتب عليه تسربها إلى 
ال "سكي يكين الغلا يسما أو سيا . 


ج - إساءة إستعمال السلطة : 
O O PS‏ 
عامة إلى تحقيق مصلحة خاصة سواء ٠‏ لنفسه أو للغير ؛ ومن أمثلة 


EE‏ ل ست 

(۱) د. مأمون سلامة - المرجع السابق ص ۲۷۴ . د. فوزية عبد الستار - المرجع السابق 
ص ۱۸۱ ؛ وراجع نقض ۱۹۷٤/۳/۱۰‏ مجموعة أحكام النقض س ١١‏ رقم 94 ص 
3 . 


(۲) د. محسود نجيب حسنى - المزجع السابق ص ٠٠۴‏ ۰ 





000 


0 الك أن بكرن مرف م مالطاهد فزقبة بعش مرموسيه بالإخنيار 
فيرقى من هو أدئى كفاءة من غيره , أو يكون من سلطته التعيين فى 
وظيفة معيئة فيعين فيها من هو أقل كفاءة من بقية المتقدمين ٠"‏ 
فإنه فى مثل هذه الصور قد أساء ٠‏ إستعمال السلطة المخولة له 
مقتضى وظيفته التى تستوجب عليه أن يتغيا فى تصرفه السبل التى 
تحقق المصلحة العامة » ولكنه إنحرف عن هذه الفاية وسلك مسلكا 
لتحقيق أمر لا يمت إلى المصلحة العامة بصلة . 
اة اا 

إذا توافرت أ ii Ek‏ ذكره » فان الجانى 
بفاقت ن س وا لا تتجارز خمسمائة جنيه أو بإحدى ھا تن 
العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 
ست سنوات وغرامة لا تعجاوز ألف جنيه ٠‏ إذا ترتب على الجرية 
أضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها '١‏ 


ويجوز للمحكمة أن : تحكم على الجائى بكل أو بطق الخدايير 
المشسررة فى المادة ١1/4‏ مكررا من قانون العقربات كما يجوز 
اكت ايها وفقا لظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوع 
الجريمة أو الضرر الاجم عنها ل يجاوز خمسمائة جنيه أن تقضى 
7 1 الي فى المادة ۱۱۸ مكررا 
Ke Ap)‏ 
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المطلب الان 
الإمبال فى صيانة أو إستخدام الال العام 


سالچ الجريمة فى المادة مكررا * 
و قالون العقوبات بقوله “كل من أهمل فى صهاتة أو إستخداء أى مال 
- من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو E‏ فى 
إختصاصه وذلك على نحو يعطل الإنتفاع به أو يعرض سلامته أو 
سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة ل 
تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 


وتكون العقوبة ا حبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست 
سئوات اذا ترتب على هذا الإهمال وتو حريق أو حادث آخر نشأت 
عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص . 


ا وتكون العقوبة السجن ١‏ إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السا 
فى زمن ااا و الإنتاج الخصصة لسجهرة 
ا حربى " ظ 
وترجع العلة ال تغياها | المشرع من وراء 59 هذا النص إلى 
كفالة الحماية للمال العام لكى يحقق الهدف المرصود من أجله لخدمة 
امواطنين , وذلك إذا وقع إهمال فى صيانة هذا المال العام أو إهمال ) 
فى إستخدامه على نحو يؤدى إلى تعطيل الإنتفاع به أو يهدد بالخطر 
سلامة هذا المال أو سلامة المواطنين ‏ وكان ذلك الإهمال واقعا تمن 
يدخل فى إختصاصه صيانة هذا المال أو إستخدامه أو من عهد إليه 
به كما لو كان ذلك المال مشلا سيارة للنقل العام أو مولدا 


هاه © اتات اوت جره .ويل وھا ےک یمور ہے ۲ اھ يزه مدن ميلد م یں ا میم 


gp ی ااب ب جوجبب‎ iS 


٠ الصادر‎ ٠١ هذه المادة معدلة بالقانون رقم ۲۹ لسنة 1447 - ال جريدة الرسمية العدد‎ )١( 
) ) . ۱۹۸۲/٤/۲۱ فى‎ 


| 
¢ 


NA 


کا 
أركان الجرهة : 
تتطلب هذه بجرية لتوافر أركانها ' صفة فى الفاعل » وركن ٠‏ ظ 
مادی » وركن معنوی ٠‏ ۰ 1 
أولا - صفة الفاعل : 


لزم أن يكون الجانى قد توأفرت فيه صفة معينة وهی كونه قد 
عهد إليه بصيانة المال العام أو إستخدامه أن أله يدخل فى 
اختصاصه الصيانة لهذا الال العام أو إستخدامه » وليس بالضرورة 
أن يكون الجانى موظفا عاما » فقد يكون كذلك وقد لا يكون موظفا ` 
عام" . وها يعضح من عبارة ا لمشرع . " كل من ٠٠٠١‏ " فهى 
O‏ وغيره » ومثال ذلك شركة الصيانة 000 التى 


تعهد إليها الدولة بصيانة الهم مقتضئ عقد أو اتفاة 
ثانيا - الركن المادى : 


ظ إن الركن 50 ا اه شت لان على 
سلوك إجرامى > سواء اتخذ هذا السلوك مظهرا 55 أو إتخذ 

مظهرا سلبيا ٠‏ وبكون من جرائه تحقق نتيجة معينة تتمثل فى وقوع 0 
ضرر فعلى بامال العام أدى إلى تعطيل الإنعفاع به تعطيلا كليا أو 1 
جزئيا › دائما أو مؤقعا أو تعريض هذا | الال أو الأشخاص للخطر » 





00 راجع د. محمود بيب حسنى - المرجع السابق ص 104 د. رسيس بينام - مرجع 
السابق ص ٠٤١‏ . ) 

(؟) رأجع د. أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ص 0 3 . وذلك فى رده على رأى د .عبد 
ا مهيمن بكر » والذى إشترط أن تتوافر فى الجانى صفة ا لموظف العام . 

(۳) د. مأمون سلامة - المرجع السابق ص ۲۷۸ . 


1 0 ٤ N\A 


وذلك بتعريض 5 العام خطر التعطيل أو التلف . أو تعريض 
GEA‏ يعون هذا امال العام أو 


ويجب لين جميمع الحالات أن 95 موضوع الركن لمادى 59 
0 هوا 9 م وذلك على النحو الذى 0 5 فى المادة 
ثاثا - الركن المفترى + 
< ا ا ال لا ةس فى اشن ا 


0 وو ا و 7 يشمل كافة صور 


الخطأ غير العمدى, , لأن هذا هو ما يتفق مع ما تغياه امشرع من 

وراء وضع نص ا۱۱۹5 مكررا * ب 0 ظ ظ 
إذا توافرت أركان الجريمة على النحو السابق» فإن الجانى يعاقب ٠‏ 

بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة وي سات 

أو بإحدى هاتين العقوبتين . ظ ظ 

< رتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تند غلى 

ست سنوات إذا ع الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر 

نشأت عنه وفاة : شخص أوأكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص . 

ظ رتكرن العقوية السجن إذا تر تب على الإهمال وقوع حريق أو 

حادث آخر تشأت عند وقاة فخ أ ا ا 


N ¥ 7‏ 
5 عمد ھھھ دخا مااع ی دورمن 


| 7 0 


٠‏ أشخاض فى زمن خرب علو وسيلة من وسائل الاح الم هة 
للمجهرد الحربى ٠‏ ويجدر بالذكر أن الجريمة فى هذه الحالة تعد من 
قبیل الجنايات وها ا ب أن ا جرائم 
غير العمدية لا تكون جنايات !أ ظ 
O OE‏ 
بكل أو بعض التدابير التى نص عليها ب ١١4‏ ا 


ظ من قانون العقويات . 
7303 الفصل الثامن 
الإخلال بتنفيذ العقود والغش 


نص المشرع على هذه الجريمة فی الماد: ١۷‏ ) مكررا " ج " من 
قانون العقوبات بقرله ' كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض 
الإلتزامات التى يفرضها عليه عق اول أ تفل أو توويد واا 
5 اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجهات المبينة فى المادة ١١5‏ / 
مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ١‏ أو اذا 
إرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن وتكون العقوبة 
- السجن المؤيد أو السجن المشدد إذا إرتكب الجريمة فى زمن حرب 
وترتب عليها أضرار ركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها . 
وكل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة 
تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر ؛ ولم يشبت يشبت غشه لها أو علمه 
بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة العى لا تعجاوز ألف جنيه 





)١(‏ د. محمود نجيب خسنى - المرجع السباق ص ١85‏ هامش )١(‏ ؛ د. فوزية عبد 
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ظ 0 


اشن هاتين العقوبتين وذلك ما لت یشبت أنه لم يكن فى مقدوره 
العلم بالغش أو الفساد ويحكم على الجانى بغرامة تساوی قيمة 
الضرر ال مترتب على الجرية ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على 
حسب الأحوال » المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطا ء إذا كان 
الإخلال بتنفيذ الإلتزام ار راجعا ais‏ | 


. وسوف نتحدث عن كل جريمة فى مبحث مستقل‎ ٠ 


المبحث الأول ٠‏ 
الإخلال العمدى بتتفيذ العقود . - 


ْ أركان الجريمة : 


ظ هذه ا جريمة تتحقق بتوافر أركان ثلا وهى ؛ صفة ت الجانى 3 
والركن المادى ٠‏ والركن المعنوى . 
أولا - صفة الجائى : 


٠‏ ا الشرم فى الجاتى فى عله الجرهة أن يكرت موظفا 
عاما ؛ وما تطلب أن يكون للجانى صفة كونه متعاقدا مع إحدى 
) الجهات التى بينتها المادة 31١١6‏ عقوبات أو مع إحدى شركات 
المساهمة » وعلى ذلك فيستوى أن يكرن المتعاقد فردا عاديا أو 
[ موظنا عاما مثلا لشركة قطاع عام أو لجهة من الجهات التى تعتبر 
أموالها أموالا عامة » وفضلا عن كون الجانى متعاقدا مع الجهات 

السالف ذكرها ا أن يكون العقد ٠‏ عقد مقارلة أو تقل أو ٠‏ 


ا 


توريد أو إلتزام أو أشغال عامة ؛ وهذه العقره أوردها ها الشرع غلى ا 
ييل الخصز لا غلى سبيل مثا 3 ؛ وتعتبر هذه الصفة ( التعاقد ) 
متوافرة أيضا لدى الجانى إذا كان متعاقدا من الباطن أو وكيلا أو 
وسيطا عن المتعاقد الأصلى» حيث يكون لإخلاله نفس الاضرار ‏ 
بالمصلحة العامة » شريطة أن تكون علاقته بالمتعاقد الأصلى علاقة 
قانونية صحيحة » أما إذا كانت العلاقة بينهما غير قانونية › فإنه 
يعتبر حينئذ شريكا للمتعاقد الأصلى متى توافرت فى حقه القواعه 
العامة للا شتراك فى الجرية . 


ثانيا - الركن المادى : 

٠‏ يلم أن یکین لوك الجانى قد تفل فى إخلال عمدى يكل أ 
بعض الإلعزامات التى يفرضها العقد المبرم بينه وبين إحدى الجهات . 
التى حددتها المادة ۱۱۹ عقربات أو شركة مساهمة وبستوى أن 
يكون هذا السلوك قد اتخذ مظهرا إيجابيا أو إتخذ مظبرا سلبيا › 





)١(‏ عقد المقارلة ‏ هو عقد يتعهد بمقتضاه أ اتا أن يصنع شيئا أو أن يزدى عمل 
لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ( م ٠٤١‏ من القائون ا مدنى ) . وعقد النقل هو صورة 
من عقد المقاولة . وهو النقل من مكان إلى آخر سواء نقل للأشخاص أو الأمشعة , 
وعقد الشوريد هو عقد بين إحدى الجهات المبينة فى الادة 1١14‏ عقربات أو شركة 

) مساهمة ‏ وبين فرد أو شخص معنوى خاص » يتعهد بمقعضاءه الطرف الشانى بشوريد 
منقولات معينة نظيو من متفق عليه , وعقد الإلتزام هو عقد يشولى إقتضاء الملتزم 

٠‏ إدارة مرفق عام إقتصادى وإستغلاله خلال فترة محددة مقابل رسم محدد يحضل عليه 

منالمنتفعين . أما عقد الأشغال العامة فهو صورة من صور عقد المفاولة يتم بين الجهات 
المنصوص عليها فى المادة ١١4‏ عقوبات أو شركة مساهمة وبين فرد أو شخض معتوى ٠‏ ` 
وموضوعه القيام بعمل مادى متعاق بعقار مقابل أجر محدد فى المقد كالتعاقد على 
اقامة مبنى أو إنشاء جسر أو رصف طريق . راجع د. محمود نجيب حسنى - المرجع 
السابق ص ١47‏ والمراجع التى أشار إليها 


AA 


٠‏ كما يستوى أن يكون الإخلال يسيرا أو يكون على درجة كبيرة من 
الجسامة . كما يستوى أن يكون الإخلال قد وقع من المتعاقد الأصلى 
أو من المتعاقد من الباطن أو الوكيل أو الوسيط .وان يترتب على 
هذا الإخلال العمدى ضرر مادى جسيم وان تتوافر بينهما علاقة 
السببية » وتقدير جسامة الضرر المعرتب على الإخلال هو من 


السلظات التقديرية المتروكة لقاضى الموضوع وفقا لظروف الواقعة ٠‏ 


٠‏ وملابساتها . أما إذا إتضح أن الإخلال كان بقوة قاهرة أو حادث 
ض فجائى فإن السئولبة الجنائية لا تعد متوافرة فى حق الجانى .)"١‏ 000 


ثالعا - الركن المعتوى. : 


أن هذه ا جريمة عمدية يلزم لتمامها توافر القصد الجنائى: 
والقصد المتطلب لها هو القصد الجنائى الغام بعنصريه العلم والإرادة, 
والعلم يتحقق بأن يكون الجانى عالما بأنه يتعاقد مع إحدى الجهات 
المبينة في المادة ١١9‏ عقوبات أو إحدى الشركات المساهمة › وعلمه . 
بالإلتزامات المتولدة عن هذا العقد نى حقه , أما الإرادة فتتحقق 
بإتجاه سلوك الجانى نحو الإخلال بعنفيذ هذه الإلتزامات » ومتى 
توافرت عناصر القصد على النحو السالف فإن القصد الجنائى يعد 
متوافرا فى حق الجانى حتى. ولو لم تتجه إرادة الجانى إلى الاضرار 
مصالح الجهة التى تعاقد معها » لأن الضرر ليس هو النتيجة ٠‏ 
الإجرامية ٠‏ دإنما هو شرط للعقاب فحسب وعلى ذلك فإن عدم تحقق | 
ضرر لا يعنى أن الجرية غير متوافرة فى حق الجانى » فالجريمة تعد ٠‏ 
متكاملة الأركان بتوافر الأركان السالف ذكرها حتى ولو لم شت 
عا فر ا عليه العتوية رذلك 





وو e‏ - المرجع السابق ص ١ ٠١١‏ د. فوزية عبدالستار - ال 
ص ۱۷۰ 


عند 


ظ لإنتفا ء شرلها وهو ترتب الضراسيم 7" 


بال ان اركب للك من مرد لط حيث لا يكتفى 
e e‏ اڪ ڪڪ الخطأ . 
المتبو ر : 

متي توافرت أ أركان الجرية على النحو السائف كر فإن الجانى 


يعاقب بالسجن وتكون العقوية السجن المؤيد أ السجن المشدد ‏ إذا ٠.‏ 


إرتكبت الجرية فى زمن الحرب وترتب عليها اضرار ركز البلاد 


الإقتتصادى أو بمصلحة قومية لها . كما تحكم المحكمة على الجانى 


5 لسبيهة ت تساوى ا 


ريك حسما رسي اا 11 سكا 509 ظ 


المبحث الثانى 
الخش فى ایا ذ العقود 


لقد أرق المشرع فى المادة 15 مكررأ " ع " من قائون 
العقوبات ان جريمة الغش فى تنفيذ العقود , تعخذ أحد صورتين 4 


ت عمدية وهى الغش العمدى › ٠‏ وصورة غير عمدية وهى هى الغش 
غير العمدى 6 والذى يتمثل فى إستعمال أو توريد بضاعة أو مواد 


مغشرشة : أو فاسدة تنفيذا للعقود دون علم امجانى ‏ بذلك . وسوف 


نتحدث عن كل منهما فى مطلب ٠‏ 


0ك 
(۱) د. محمود نجيب حسنى 9٩ e‏ . مأو سلاة ‏ مرجع السا ش 
ص ۲۸۰ . 


طم 


1 ا یل‎ ١ + ار ر اذ هي بصن مط‎ E SOTE e حيسي لهي‎ a لويم وات‎ a ليسي ال الوح سه‎ ١ 


331 1 O حونو يويسا‎ e RR ل لمعه‎ or. < e e. ا‎ 5 
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المطلب الأول 


الغش العمدى فى تنفيذ العقود 


ظ أركان الجرمسة : 


| . يلزم لوجود هله الجريمة أن 7 تتوافر أركان ثلاث وهی صفة 
الجانى ؛ والركن المادى ؛ 0 ا معنوى . 


إن الصفة المتطلبة فى الجانى فى هذه الجريمة هى نفسها الصفة 
التى ازم تواقيا فى جريمة الإخلال العمدى بتنفيذ العقود ٠‏ والسابق 
0000-07 ظ ظ ظ 
انيا - الركن المادى : 

يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة بكل سلوك بار من اتان 
صف بالفش فى تتفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها على 
الجانى عقد المقاولة أو النقل أو الإلتزام أو الأشغال العامة › ويتحقق 
الفش وفقا لا بينته المذكرة الإبضاحية " " بالفش فى عد الأشباء 
الموردة أو فى مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة 
المتفق عليها أو فى حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما 
ظ تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل فى 
تركيبها وعلى الجملة كل غش فى إنجاز الأشغال أو الأشياء الموردة 
بالمخالقة لأحكام العقد e e‏ 
أو أصول الصناعة " . ومتى وقع الغش على النحو السابق 
الركن ا مادى للجرية بصرف النظر صما إذا كان يسيرا بسي 





. AY المذكرة الإيضاحبة للقانون رقم الس‎ )١( 








A 


كمأ يستوى أن يكون قد ترتب من جراء الغش وقوع ضرر من عدمه؛. 
وذلك على خلاف ما إستلزمه المشرع فى شأن جريمة الإخلال العمدى 
بتنفيذ العقود حيث تطلب فيها ترتب ضرر جسيم باحد امجهات 
ويلاحظ أن الغش العمدى فى تنفيذ العقود إغا هو احدى صور 
الإخلال العمدى يتنفيذ العقود إلا أن المشرع قد إعتبره جرهة قائمة . 
بذاته بصرف النظر عما يكون قد ترتب من جرائه من ضرر من 
e 0‏ ) ) ) 
ثالثا - الركن ال معنوى : 006 1 

٠‏ إن الركن المعنوى لهذ الجرية يعمثل فى القصد الجنائي العام 
بعنصريه العلم والإرادة » فيجب أن يعلم الجانى بصفته كمتعاقد مع 
احدى الجهات المبينة فى المادة ١١19‏ عقوبات أو شركة مساهمة › 
وعلمه بالإلتزامات التى تولدت فى حقه تجاه هذه الجهات نتيج 
تعاقده معهاء وان تتجه إرادته إلى الغش فى تنفيذ العقد . ولابد أن 
يكبت علم المتعاقد ( الجانى ) بالغش › حيث لا مجال فى هذه الجريمة 

إافتراض ذلك العلم لدى الجالى ا 0000 


(۱) د. مأمون سلامة - المرجع السابق ص ٠ ۲۸۹٩‏ ظ 0 

(؟) يجدر العنبيه إلى أنه لا مجال فى الجرية التى نحن بصدده لإفتراض علم ا جانى 
بالغش , رذلك وفقا للفرينة التى إستحدئها الشرع بالقانونين ۲ لسنة ۱۹40 ۸۰ 
رة 159 المعدلين للقانون رقم ۸ ل 1141 الخاص بقمع العدليس والغش - 
والعى إفعرض بها المشرع العلم بالغش إذا كان الخالف من المشحغلين بالتجارة - حبث 
بعخبر هذا الإفتراض إستثناء من القواعد العامة فى الإثباث فيقتصر ثطاقه على 
ا موضع الذى ورد فيه » أما فى مجال الادة ۹ مكررا:ج فيتعين إثبات العلم بالغش . 
وهذا ما إسعقر عليه قضاء النقض 1 راجع على سبيل المغال : نقض ۱۹۷۷/۱/۱۷ 
مجموعة أحكاء النقض س ۲۸ رقم ۵ ص ۱۱۹ . | | 


A 


: e 


:"قزر المشرع للجانى الذى تتوافأًاحقه الأركان المتطلبة لهذه . 
الجرية. عقوبة السجن » وتكون العقوبة 2 السجنالمؤيد- أو 
المشدد: إذا إرتكبت الجرية فى زمن ل ت عليها إضرار بمركز 
البلاد الإقتصادى أو ببصلحة قومية لها . 0 

كمأ يحكم على الجانى ات النسبية التى ا 
الاضرار المترتبة على هذه الجرية ١‏ م1 مكررا أ ) والمصادرة إن 
كان لها محل ؛ ويجوز للمحكمة أن تحعكم يكل أو بعض التدابير 

ا منصوص عليها فى المادة ١14‏ مكررا . كما يجوز للمحكمة أن . 
) تطبق الظرف المخفف المنصوص عليه فى المادة ۸ مكررا وأيضا 
تطبق الإعفا ء الوجوبى أو الجوازى ا منصوص عليه فی المادة ۱۹۸ 
مكررا ب 


7" المطلب الثاني ظ 
الغش غير العمدى فى تنفيذ العقوه 
وهه الجرقة تتمثل في إستعمال أل تورید بضاعة أو صواد 


مغشوشة ة أو فاسدة تنفيذا لعقد من عقود المقاولة أو العوريد أو 
الإلتزام أو الأشغال العامة دون علم الجانى بغشها أو فسادها . 


أركان الجريمة ء 


تخمثل أركان هذه الجريمة فى ثلاثة وهی : صفة الجانى ك 
المادى » والركن ا معنوى ظ ظ 


a 


يلزم أن يكون الجانى متوافرا في صفة کون تماقا مع إحدى 





AE 


الجهات المبيئة فى المادة ١١١‏ عقوبات أو شركة مساهمة وذلك على 
التحو السابق بيانه فى صفة الجانى فى جرئمة الإخلال العمدى بتنفيذ 
العقود والسابق بيانها . 
ثانيا - الركن المادى - 3 
إن الركن المادى لهذه ا جريمة يتحقق بكل تصرف يصدر من 

الجانى ( المتعاقد ) يكون من جرائه الإخلال بتنفيذ العقد سواء ٠‏ إتخذ 
صورة إستعمال أو توريد المواد أو بضاعة مفشوشة أو فاسدة ءه ٠‏ 
شريطة أن يكون ذلك العقد عقد مقاولة أو توريد أو إلتزام أو أشغال ‏ 
عامة , وأن يكون الإستعمال أو التوريد قد إنصب على بضاعة 
تتصف بالغش أو بالفساد » وتكون البضاعة فاسدة حتى ولو كانت 
تصلح لأغراض أخرى طالا أنها غير صالحة للأفراض التى تم 
التعاقد بشأنها ‏ ويتحقق الغش فى البضاعة أو المواد. بإضافة مواد 
أو بضاعة أخرى مغايرة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل ‏ 
جودة ويتم لا أو توريدها على أنها موافقة راتات 
المتفق عليها فى 


وبق الجانى مرتکبا لهذه الجرية بالإستعمال أو الترريد جتى ولو 
لم يتخلف عن ذلك ضرر للجهة التى تعاقد معها . 
العا - الركن ا معنوى .: 

هذه وا ا معنوى فيها صورة ت الخطأ غير العمدى 


والذى يتمثل فى عدم تثبت الجانى من صلاحية المواد أو البضاعة 
المستعملة e‏ أو فسادها e‏ 





)01( راجم تقض 1417/11/1 مجموعة أحكام النقض س ١١‏ رقم ۷ ص ۷۲۳ / 
نقض ۱۹۹۰/۳/۲۲ س ١١‏ رقم ٦۰‏ ص۳۰۲ . ض 





9 سيد 


اع ا أن يبذل العناية الواجبة 5 . وقد إفترض ‏ 
المشرع فى المادة 5 | مكررا ج توافر قريئة الخطأ فحن الجالى ' 
بيد أن هذه القرينة تقبل إثبات عكسها حيث بقع على الجانى عبء 
إثبات أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد ١‏ أى إثبات 
القوة القأهرة أو الحادث الفجائى الذى حال دون علمه 6 وعندئذ تنتفى 
e‏ ء ركنها المعنوى 0 ظ 

إذا توافرت أركان الجرية على النحو السابق كان عقاب الجانى 
فو الا والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى العقوبتين 

كمأ بعكم على الجانى بغرامة نسبية مساوية لقيمة الضرر 
الناتج عن الجريمة . 

EET‏ أن تحكم بكل ق 
| عليها فى الادة ١ e i Î‏ 
تجوز قبمته خمسمالة جني أن تحكم بلا من اعقريت القرد ؛ 
بالإضافة الى المصادرة إن كان لها اوا وغرامة مساوية ا 8 
سورع O pL‏ أ( 


)0 . مأمون سلامة - مرجع السايق ص ۹۳ 1 نوزية عبد الستار - المرجع السابق ‏ 
ل الا .+ 0 ' ١‏ 
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الفصل التاسع 
استخدام العمال سخرة ٠‏ 


. نص المشرع على هذه الجرية فى المادة 1١7‏ من قانون العقوبات 
بقوله " كل موظف عام إستخدم سخرة عمالا فى عمل لإحدى الجهات . 
ظ المبينة فى المادة ١١9‏ أو إحتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها 


وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن ا جانى NE,‏ 


ولقد تغيا المشرع من وراء وضع هذا النص حماية حرية الإنسان 


فى العمل الا أنه لا ترجد أية قيود على هذه الحرية فى العمل من 


نض لفاون فيضلا عن حماية حق الإنسان فى الحصول على ١‏ 
الأجر مقابل قيامه بذلك العمل . وجعل المشرع ال جريمة جناية إذا كان 


الجانى موظفا عاما » وجنحة إذا كان الجانى ليس موظفا عاما . 
أركان الجريهة : ظ ظ 


تنطلب هذه الجرية أركانا ثلاثة وهى : صفة الجانى > والركن 


المادى ٠‏ والركن ا معنوى . 

أولا - صفة الجانى : ظ ظ 
إستلزم المشرع أن يكون الجانى فى الصورة التى إعتبرها جناية. 

موظنا عاما وفقا للمفهوم الذى أوضحته المادة ١١9‏ مكررا من 


قانون العقوبات وأن يكو ن من اختصاصه الوظيفى تشغيل عمال ٠‏ 


للعمل فى إحدى الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات التى 


أوضحتها ا ادة ١١9‏ عقويات أو أن يكون من إختصاصه الوظيفى 
إعطائهم أجورهم مقابل الأعمال التى أدوها للجهات السابقة ٠‏ 





Sahe Bb ان‎ n ن‎ 


م 


NV 


ويستوى أن يكون | إختصاصه مه الوطيفي إختصاص أصلى أو و 


ثانيا - الركن نار 


يتوافر الركن المادى لهذه الجريمة بتوافر أحد فرضين » أولهما 
يتمثل فى إستخدام العمال سخرة » وثانيهما يتمكل فى إحتجاز 
أجورهم كلها أو بعضها دون مبرر . 


الفرض الأول : إستخدام العمال سخرة , وهنا ۳ بعنى أن 
ا جانى قد مارس نوعا من الضغط لإكراه العمال لكى يؤدوا الأعمال 
التى طلبها منهم لصالح إحدى الجهات المبينة فى المادة 169 عقربات ‏ 
فى ظروف لا تجيز له ذلك لعدم وجود المسوغ القانونى » وتتحقق. 
الخرفة بيد العمال.فئ أداء العمل الذى أرغموا عليه حتى ولو لم 
0 رفض العمال الإمتثال لأوامر الجائى أو ضبط ‏ 
"الجا هة ان أوامره وقبل بدء العمال فى العمل فإن الجرية 
تقف عند حد الشبروع ور مع البعض ٠‏ أن ا جريمة تعد 
متوافرة فى حق الجانى حتى ولو دفع أجرا للعمال , ذلك لأن مجرد 
إرغام العامل على العمل دون سند من القانون يعد مصادرة حريته 
فى العمل . ) 


الفرضٍ الثانى : إحتجاز أجور الال كلها أد بعضها دزن 


عبرر ۰ 


۵ و اسلا الع السا س ل‎ )١( 


السايق ص 1417 . 


(۳) د. شان فب عدن لر اسايق ی ۱۵۷ واج كس ذلك ؛ ذ. فوزية عبد 
الستار حاتي ا ۱ 








المو- 2 


وفی مزا ا الفرض کر الال قد أدوا الأعمال التى طلبت منهم 


لإحدى الجهات المبيئة فى المادة ۱۱۹ عقوبات برضاهم وبنا ء على 


سند من القانون : أى أن استخدامهم لأدا ء هذه الأعمال كان بطريق ظ 


مشروع وليس بطريق السخرة , ولكن الجانى رفض إعطاءهم أجورهم 


أو إحعجز جز ٠ 0 E‏ سوا » أكان تصرف 


ليا 07 ETT‏ ىح 
ا ٠‏ تأديبى تئل فى خصم 


من أجره فإحتجز الجانى هذا الجزء من أجره تنفيذأ للجزاء ء ا موقع 


ى ٠‏ وفى هذا الفرض فإن الجرية تعد تامة بمجرد احتجاز الجانى 


ض أجر العامل كله أو بعضه فى رقت حلول موعد إستحقاقه ع 89 فإنه .. 


لا يتصور أن يتحقق فيها الشروع '' '. 
ثالثا - الركن المعنوى : ) 


OT‏ لمامها ترافر ا 
. والقصد المتطلب هو القصد العام بعنصريه العلم والإرادة ٠‏ ولذا 
نيجب أن يعلم الجانى وفقا للفرض الأول أن تصرفه بنطری على 


إكراه للعامل 6 وأن تتجه ارادته إلى هذا الإكراه للعامل على آداء ْ 


ا يأمره به ٠‏ كما يجب أن وروا رفقا للفرض 
ا والأجر الذى ي 8 له ' أ تتجه ا ال حرمان العامل 


1 يباب ودر أو أخطأ فى العمليات الحسابية أو أو 





)۱( د. فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ١6/4‏ 0 


ال می یب مهمد 2 لا 


¬ 


سج دادن یچوم اص جه نجعی 


) -166- 


إعتقد لد أن مة مو شرعى لإحتجاز لجر كله أ بعضه حت ولو كان 


OT 
: ا به‎ 
شلا‎ a. a E a نا‎ 


عن الحكم عليه بالعزل من الوظيفة العامة أو زوال صفته كما كر 
للمحكمة أن تحكم عليه بكل أو بعض التدابير المنصوص عليها فى 
المادة ١١4‏ مكررا عقوبات , كما يجوز للمحكمة أن تطبق على 
الجانى الظرف المخفف المنصوص عليه فى المادة ١١4‏ مكررا " أ 
عقوبات » ولكن لا يجكم عليه بالغرامة النسبية . ّْ 

أما إذا كان الجانى ليس موظفا عاماء فإنه يحكم عليه با حبس 
ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه بدلا من الحبس بإحدى التداببر المقررة 
فى المادة ١١4‏ مكررا عقوبات . 

ويطبق فى حق الجانى فى جميع الحالات الإعفا E‏ أو 

الجوازى المنصوص عليه فى المادة 14 عكر ب " عقوبات . 
ويلاحظ أخيرا أن الجريمة إذا وقفت عند حد الشروع فإن الجانى 
يخضع للعقاب وفقا للقواعد العامة المقررة فى المادة ٤١‏ ع إذا كانت 
ا جريمة جناية أما إذا كانت اجرية جنع از عياب عا لعدم و وجود 
نص على العقاب ( م ٤۷‏ ع ) . 





س 
الفصل العاشر 


نص المشرع على هذه الجريمة فى المادة ١١1‏ مكررا من قانون 


العقوبات بقوله " كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا 
فى أموال ثابعة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها 
أو يتصل بها بحكم عمله ٠‏ أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك 
الجهة يعاقب بالسجن المؤيد أو المشدد . ظ 


وتكون العقوبة السجن ا مؤبد 0 إذا إرتكنت إحدى هله _ 


الجرائم بقصد تسهيل إرتكاب جرية من الجرائم المنصوص عليها فى 


اراد ۰۱۱۲ ۱۱۳ ١١":‏ مكررا لإخفاء أهولتها . ويحكم على | 
الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيفة الأموال التى خربها أو أتلفها أو 


أحرقها 

تتطلب هذه الجرية لتمامها توافر أركان ثلاثة وهى : صفة 
ا لجانی ؛ وركن مادى ؛ وركن معنوى sc: Pr.‏ 
أولا - صفة الجانى : < ظ ظ 00 ظ 

يلزم أن يكون الجانى قد توافرت فيه صفة كونه موظفا عاما؛ 
وذلك وفقا للمفهوم الذى أوضحه المشرع فى المادة ١١9‏ مكررا من 
قانون العقوبات وأن تكون هذه الصفة متوافرة فى وقت مقارن 


لإقعراف الركن المادى المكون لهذه الجرية » فإذا لم تكن تلك الصفة Ù‏ 


موجودة فى ذلك الوقت » لكون الجانى كان قد فصل من وظيفته أو 


تركه لها لأى سبب كان » أو لم يكن موظفا عاما ؛ فإن الجرمة التي 


لل 





ا 


نحن بصددها لا تكون متوافرة فى حقه › ولکن قد تتوافر فى حقه 
عناصرجرية أخرى قد تكون إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 
کر د ای ا اا 
العثربات . 


ثانيا - الركن المادى : 


يتحقق الركن المادى لهذه الجريمة بتوافر صورة من الصور الغلاثة 
الى نس عليه اش ا 


الجرية وا هلا الاك غير صالع لكى بحا 
الغرض المخصص له ٠‏ مغل هدم بنا أو تحطيم سيارة . ) 


ويعنى الإتلاف كل تصرف يقع من الجانى على الال موضوع 
الجريمة ويترتب عليه إنتقاص من شأنه عدم تحقيق تحقيق الغرض المخصص 
له مع إمكانية إصلاح هذا الإنتقاص باساب a‏ 
جر من سور ٠‏ 


أا وضع النار فإنه ينصرف إلى مجرد 201 انار فى الال 
سواء إشتعلت النيران أم لم تشتعل , ٠‏ وسواء ترتب على ذلك الإشعال 
تلف للمال أو لم يترتب ذلك الأثر ؛ فمجرد وضع النار يتحيقق به 
الركن المادى للجرية ‏ بصرف النظر عن تحقق النتبيجة من وضعها أو 
عدم تحققه''' كمن بضع كرة مشتعلة فى ا مكان الذى يريد إتلاقه ٠.‏ . . 


) وفى جميع الصور السابقة سوا ء الاتلاف أو التخريب أو وضع 
النار » يلزم أن يكون موضوع الركن المادى منصبا على مال اك 


35 راجع على سبيل المشال نقض ۹/2/11 مجبوعة القواعد القانونية ج ” رقم 
۲ص ۳۰۹ . | 
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أكان عقارا أو منقولا أو أوراق "أو أشياء غلوكة للجهة التى ‏ 
يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم آدائه لوظيفته › أو أن تكون 
علوكة للأفراد أو لجهات خاصة ولكن معهود بها إلى الجهة التى 
يعمل بها الموظف . ٠‏ 0 


ثالغا - الركن المعنوى : ES‏ 


ظ الجانى , والقصد التطلب 0 الجسرهة ا الجنائى 0 
بعنصريه العلم والارادة ويتمشل العلم ٠‏ فى علم الجانى بصفته 
كموظف عام ؛ فضلا عن علمه بأن المال ملوك للجهة التى يعمل بها 
أو يتصل عمله بها ٠‏ أو أن الال ملوك للغير ولكنه معهود به إلى 
الجهة التى يعمل بها ¢ أما الإرادة فتتمثل فى | اناد إرادة الجاني 
إلى أفعال التخريب 3 الإتلاف أو وضع النار وتحقيق النتيجة 2 وها 

۰ اما أكدته محكمة النقض بقولها " القصد الجنائى فى عموم هذه 
الجرائم ( جرائم الإتلاف ) ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى 
المتهى عنه ا التى حددها القانون ٠‏ و نص فى إتجاه ايان 


EE 


. (١)إنالأوراق‏ ا ا ا ا ران ت ی 
قيمتها ليست فى مادتها SSL‏ واد وما عساہ يكون لھا من قوة 
فى الإثبات . ظ 
(۲) راجع تقض 1441/11/1١‏ مجموعة القواعد . القانونية ج ۷ رقم ۲۲۴ ص *. 0 
نقض 1589/1/4 مج مسروعة أحكام النقض س ٤‏ رقم ۱۸۰ ص 4۷۹ , نقض 
46 سس رقم ۱۸۵ ص 588 . 


a EER 


5 يب تيس" م و ديفي دجون هد 


ل > الا 


ل ا ااا للا ا 


ا ب اد ا لخد ب بعد 


س 
الع دا ب : 
يعاقب بالسجن اليد ۰ أو الشيد ,كما ا 


قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها » كما يجوز للمحكمة 
أن تحكم على الجانى بأحد العدابير المقررة فى المادة 1١4‏ مكررا . 
أما إذا إرتكبت الجرية بقصد تسهيل إرتكاب جرية من الجرائم 
المنتصوص عليها فى المواد ۱١١‏ (الإختلاس ١١"  )‏ 
(الإستيلاء). ١١‏ مكررا ( الإختلاس والإستيلاء فى محيط 
الشركات المساهمة ) أو لإخفاء أدلتها , فإن العقوبة تكون هى 
السجن المؤبد - ٠‏ , كما يحكم على الجانى بالعقوبات التبعية . 


- والتكميلية المقررة للاختلاس والإستيلاء وهى العزل وزوال الصفة 


والرد والغرامة النسبية . فضلا عن الحكم على الجانى بدفع قيمة 
الأموال موضوع جريته » ويجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى بأحد 


التدابير المنصوص عليها فى المادة ١١4‏ مكررا . ويلاحظ أن هذه 


الصورة المشددة للعقاب يستلزم المشرع فيها توافر القصد الخاص لدى . 
الجانى بالإضافة إلى القصد العام » وهذه الصورة المشددة تشتمل 
على فرضين : أولهما يتمثشل فى وقوع أفعال التخريب أو الإتلاف أو 
وضع النار بقصد تسهيل إرتكاب جناية الإختلاس أو الإستيلاء دون 

وقوع هذه الجناية فعلا , وهنا نجد أن المشرع قد قداإعتد بالباعث 
لعشديد العقاب ولذا فلا يجوز التشديد إلا اذا توافر ذل ذلك ي القصد 


الان ا وصع سم الثار وہ وبين جناية ا أو الإستيلاء 0 وبتحقق 
ذلك بعسهيل إرتكاب الجريمة أو باخفا أدلتها بعد إرتكابها ٠‏ وفى ٠‏ 
هله الحالة نكون بصدد إرتباط بين الجرائم غير قابل للتجزئة يقتضى 


ظ تطبيق المادة ۲/۳۲ عرد ٠‏ ولكن المشرع | استثنى هذه الحالة من 





و 


5 


تطبيق حكم الإرتباط » وجعل هذا الإرتباط ظرفا مشددا للعقاب رلا 


بشترط للتشديد حم SEE‏ 
قوت أى وصف من أوصاف ال ت الجنائية . 


كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى بدلا من العقربات ظ 


المقررة لهذه الجريمة يعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير 
المقررة فی الاد ۱۹۸ مكررا وذلك وفقا لظروف ا جريمة وملابساتها 


إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها لا تجاوز قيمته 
خمسمائة جنيه . 


كما يطبق على الجانى الإعفاء : الرجربى أو الجوازى اا النحو 


الذى أوضحته الاد ۱۱۸ مكررا " ي من قأنون العقوبات ولذا 
فإن كل من يبادر من الشركاء من غير المحرضين على إرتكاب الجرية 


بابلاغ السلطات العامة فى الدولة سواء أكانت إدارية أو قضائية بعد 


قامها وقبل إكتشافها فإنه يعفى من العقاب . ويكون الإعفاء من 
العقاب جوازيا إذا تم الإبلاغ بعد إكتشاف الجرية وقبل أن قات 
فيها بحکم نهائی .0 ظ ظ 
أما إذا تحققت حالة الإرتباط بين الجرية التى تحن يصددها وبين 
جناية الإختلاس أو الإستيلاء نيازم لكى يتتمتع من أبلغ منیا 
بالإعفاء ٠‏ أن يۇدى ذلك الإبلاغ إلى رد المال ل موضوع الجريمة . 
کن الإعفاء من العقاب جرازا للمحكمة وذلك بالنسبة لمن 
يخفى مالا متحصلا من جرية إذا أبلغ عنها شريطة أن يؤدى ذلك 
الإبلاغ إلى إكتشاف الجريمة وترد كل أو بعض الأموال اللتحصلة 
منها 00 


۳۰۴ د. مأمون سلامة - المرجع السابق ص‎ )١( 








ده لإا 





ْ الباب الأرل . 
ل جرهة الرشسسرة 
١‏ الفصل الأول : أركان جرية الرشرة 
ْ ا مبحث الأول : صفة الجانى 
المبحث الثانى : الركن المادى ظ 
المطلب الأول ؛الأخذ أ ر القبول أو الطلب ٠‏ 
المطلب الثانى : الفائدة ٠‏ 
المطلب الثالث : مقابل الفائد 
أ المبحث الثالث : الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) ' 
| الفصل القائى : الجرائم الملحقة بالرشوة 
| البحسث الأول : رشوة المستخدم الخاص 
المطلب الأول : رشوة لجخم اخاس التو رتفد 
من قبيل الجنح ظ 
المطلب الثانى : رشوة المسعخدم الخاص التى تعد 53 
١‏ من قبيل الجنايات 0 
.- | | البحث الثسانى ا 
ه المبحثالثالث :المكائأة اللاحقة 
ظ المبحث الرابع : الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الساطة ٍ 
المبحث الخامس : عرض الرشوة . 
ا مبحث السادس : الوساطة فى الرشوة 
المطلب الأول : عرض أو قبول الوساطة ٠‏ 











.97 
المطلب الثانى : الاستفادة من الرشوة ٠‏ 1-۴ 
الباب الثانى < 00 
التزوير فى المحررات ۷-7 
هوس سل 0 | "AY‏ 
ظ | الفصل :الأول : أركان جرية التزوير ظ ۹۷-۸ 
ظ البحث الأول : : الركن المادى 0 ب 10 58-كهة | 
المطلب الأول : تغبير الحقيقة ‏ 2 | ٠1-58‏ |) 
٠‏ المطلب الثانى : المحرر ver‏ )| 
المطلب الثالث : طرق التزوير. 2 | AAV‏ 
ظ المطلب الرابع : الضرر 1 | .8-كة |) 
٠‏ المبحشالثانى : الركن المعنوى | ٠۷۹٤4‏ | 
الفصل الثانى : عقوبة جرهة العزوير ` 0 8ه-6م.٠١‏ | 
البحث الأول : التزوير فى المحررات الرسسية ١٠١4-48 | ٠‏ | 
المبحث الشانى : التزوير فى المحررات العرفية ٠١8-١١4 | ١‏ | 
المبحث الثالث : التزوير فى محررات الجمعيات التعاونية | | 
0 والشركاتالمسامة 2 |1.5-م.١|أ‏ 
|| الفصل الغالث : استعمال الحرر الزور 0 ١١7-1.5|‏ | 


الباب الغالف 2 ll‏ 
٠‏ اختلاس الال العام EAM O‏ 


8 تیر ل E‏ | 6١١م_س‏ م0 || 
|| الفصل الأول : اختلاس الال العام. ظ EAE)‏ 
0 الفصل الشانى : الاستيلاء بغير حق على الال العام ٠١١-١٤١ | ٠‏ 

!]| الفصل العالث : الاختلاس والاستيلاء على أموال الشركات | ٠‏ 0 

|| ١85-١861 | o. + المشاهعة‎ ۴ 






















ل 
۱۹4-1 || 
۱۷۲-۹ || 


|| الفصل الرابسع : جرية الغدر " 
| الفصل الخامس : جرية التريع 
| الفصل السادس : الاخلال العمدى بنظام توزيع السله 
ْ الفصل السابع : الاضرار با “سوال والمصالع المسهود بها 
الحوظك فد أو عة 
الميحسث الأول : الاضرار العمدى 
المبحث الشانى : الاضرار غير العمدى 
المطلب الأول : : الاغمال المفضى إلى ضرر جسيم 
المطلب الثانى الب المال 
العام | 
۰ الفصل الثامن : الاخلال بعنفيذ العقود a‏ | 
ْ المبحث الأول : الاخلال العمدى بتنفيذ العقوه ‏ 
امبحث الثانى : الغش فى تنفيذ العقوه ٠‏ 
المطلب الأول : الفش العمدى فى تنفيذ العتره 
المطلب الشانى : الغش غير المسدى فى تنفيذ | 
۰ العقود 
ْ الفصل التاسع : استخدام العمال سره ٠‏ 
|| الفصل العاشر 0 
فهر عست 
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